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  شكر وعرفان
يطفو زورق الثناء ننبذ دقيقة  ،حين تضرم في جوارحنا لحظة الشكر

الصمت و ننس الجفاء، نترك الكلمات تتطاير، ثم تحين لحظة الإفضاء 
  فيكون أول الشكر  تعالى الذي وفقني لإكمال هذا العمل

  فلك الحمد ربي بكل ما تحمله هذه الكلمة من صفات الكمال 

  بوخروبة حمزة :ثم إلى الذي لم يبخل بنصائحه و توجيهاته الأستاذ

 لنا  و في الأخير نشكر  من لم يبخلوا  علينا بدعمهم ومساعدتهم

 



 
 

  

  إهداء
إلى التي حملتني وهنا على وهن، وسهرت الليالي وحرمت 

لراحتي فإن يصيبني داء فعطفها شفاؤه أمي النوم لأجلي وتعبت 
  الحبيبة

إلى الذي تحمل وشقى من أجلي، إلى مهذبي ورائدي 
ويجود في تعليمي بكل ما يستطيع أبي العزيز الذي وفر لي جميع 

  الظروف المساعدة للوصول إلى هذا المستوى ولإنجاز هذا العمل

  إلى أخوتي الأعزاء

 

 



 
 

 

 

 
  

  

 مقدمة



  :مقدمة

  
 أ 

  :مقدمـــة
یكتسي موضوع التحكیم أهمیة بالغة في مجال التنظیم الدولي بالنظر إلـى دوره الفعـال   

وتزداد هذه الأهمیة درجـة أكبـر خاصـة فـي  ،كأحد الوسائل السلیمة في حل المنازعات الدولیة
  .ةهذا العصر الذي یشهد ارتفاعا في عدد المنظمات الدولی

ـــي أن التقاضـــي فـــي  ـــل ف ـــه التحكـــیم الـــدولي یتمث ـــوم علی ـــدأ الأساســـي الـــذي یق لا شـــك أن المب
المنازعـــات الدولیـــة یتوقـــف بصـــفة كلیـــة علـــى إرادة الـــدول الأطـــراف فـــي النـــزاع، حیـــث تعتبـــر 
مواقفهـا شـرطا مسـبقا  وضـروریا حتــى  تـتمكن المحـاكم الدولیـة فــي فـض ذلـك النـزاع والفصــل 

یمكـن إجبــار دولــة طــرف فـي نــزاع مــا علــى المثـول أمــام القضــاء الــدولي بمعنــى آخــر لا . فیـه
فیمـا تظهـر هـذه الإرادة بشـكل أكبـر فـي التحكـیم  الـدولي حیـث أن المحكمـة أو  ،بغیر رضاها

الهیئة التحكیمیة تستمد اختصاصها من خلال مشاركة أو إنفاق التحكیم الذي تبرمه الأطـراف 
  :ع على عناصر أساسیة وهيوتشمل عملیة فض النزا. المتنازعة
 وجود هیئة مستقلة تضطلع بالنظر في النزاع المعروض علیها .  
 المسـاواة بــین الأطـراف وضـمان كامــل تسـمح بـإقراء  ،إتبـاع إجـراءات قانونیـة وتنظیمیــة

 .حقوقها المقررة
 إصدار قرار مبني على أسس قانونیة وملزم التنفیذ بالنسبة للأطراف المعنیة.  

إلا أن القضـاء الـدولي یختلـف  ،هذه العناصر مع مثیلاتها فـي القضـاء الـوطنيورغم تشابه   
ومما لا شك فیه أن السبب الأساسي یعود بالدرجة الأولـى  ،عن القضاء الوطني اختلافا كبیرا

ــاء القــانوني والسیاســي لكــل مــن المجتمــع الــوطني والمجتمــع الــدولي، بحیــث  اخــتلافإلــى  البن
نـه مجتمـع منسـجم ومتماسـك البنـاء فیمـا یعتبـر المجتمـع الـدولي بأنـه یتمیز المجتمع الوطني بأ

 . مازال في طور التكوین
مع ذلك فهناك من یرى أن هذا التباین بظل ذي طبیعته نظامیة لا أكثر حیث ینصـب   

تبــاین یرجــع لطبیعــة كــل واحــد علــى درجــة نمــو وتطــور كــل مــن المجتمعــین بقــدر مــا یعتبــر 
 .منهما



  :مقدمة

  
 ب 

یرتكــــز علــــى ســــلطات عامــــة منظمــــة ذات اختصاصــــات واضــــحة  فــــالمجتمع الــــوطني  
ومحددة إذ تتواجد سلطة تشریعیة لسن القوانین المختلفة وسلطة تنفیذیـة للتكفـل بتنفیـذ القـوانین 
واللوائح التنظیمیة لتسییر مختلف المرافق العامة وسلطة قضـائیة للسـهر علـى تطبیـق القـوانین 

 .بصرامة وتوقیع الجزاء على المخالفین
بینما یتمیز بناء المجتمع الدولي الذي یتكون أساسا من الـدول والمنظمـات الدولیـة وهـو الأمـر 

بضــعف أجهزتــه التنفیذیــة والقضــائیة وعـــدم " المجتمــع القــانوني " الــذي یضــفي علیــه صــبغة 
 .في حال الإخلال بأحكامه ،تطبیق الجزاء

ظـل مرتبطـا ارتباطـا وثیقـا بقبـول أما في  مجال التحكیم الـدولي فـإن انعقـاد هـذا الاختصـاص ب
 .جمیع أطراف النزاع بذلك و إلا انعدم قیام اختصاص المحكمة الدولیة أصلا

ومهمــا یكــن مــن أمــر فقــد حقــق القضــاء الــدولي تطــورا نســبیا والــذي یكمــن فــي إبــرام اتفاقیــات 
إذا اقتضــى الحــال علــى  ،دولیــة تتضــمن التزامــات مــن طــرف موقعیهــا علــى عــرض خلافاتهــا

  .   ة قضائیة معینة یكون محكمه دولیة أو هیئة تحكیمیة دولیةهیئ
   :أهمیة وأسباب اختیار الموضوع -

ــالنظر إلــى التعقیــدات التــي تعرفهــا المنازعــات    ــا هــذا الموضــوع ب لقــد اســتقطب اهتمامن
  .الدولیة  والذي عنوانه

  "التحكیم التجاري الدولي في الجزائر "
وحداثتـه علـى المسـتوى الــوطني هـو أهـم الأسـباب التــي لعـل جدیـة الطـرح الموضــوعي   

هـو  ،إضـافة إلـى كونـه لـه علاقـة وثیقـة بالمجـال التجـاري الـدولي ،تدفع بأي باحـث للعمـل فیـه
ـــه ونقـــص البحـــوث  ـــى الكثیـــر مـــن جوانب ـــا إلـــى إلقـــاء نظـــرة وتســـلیط الضـــوء عل ـــذي دفـــع بن ال

  .والدراسات في هذا المجال
   :إشكالیة البحث -

ــدول إذا أخلــت بالتزاماتهــا الدولیــة علــى المثــول أمــام المحــاكم یحــق لنــا ال تســاؤل مــن  یجبــر ال
  الدولیة علما أن إرادة الدولة هي الركیزة الأساسیة لأي تسویة قضائیة كانت ؟ 

  هل یستطیع التحكیم التجاري الدولي حل المنازعات الدولیة ؟  -
  اریة ؟ماهي آلیات التحكیم التجاري في حل المنازعات التج -
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  مفھوم التحكیم التجاري الدولي: المبحث الأول    

   التعریف الفقھي: المطلب الأول          

  الوطنيالتشریع  تعریف التحكیم التجاري الدولي في : المطلب الثاني          

  خصائص التحكیم التجاري الدولي: المطلب الثالث          

  مصادر التحكیم التجاري الدولي: المبحث الثاني    

   مصادر ذات الأصل العمومي: المطلب الأول          

   نین الوطنیةالقوا: الفرع الأول              

   الاتفاقات الدولیة:الفرع الثاني              

  مصادر ذات الأصل الخاص: المطلب الثاني          

   أنواع التحكیم التجاري الدولي: الثالث المطلب          
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   )1(مفهوم التحكیم التجاري الدولي :المبحث الأول
ــدولي ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث مــن دراســتنا    توضــیح مفهــوم التحكــیم التجــاري ال

براز خصائصه ٕ   .وذلك من خلال تعریفه وا
  التعریف الفقهي  :المطلب الأول

التحكیم التجاري الدولي مفهوم قانوني حدیث نسبیا یقوم على سـحب الاختصـاص مـن   
القضــاء الــوطني لحــل المنازعــات التــي تحــدث بســبب إبــرام وتنفیــذ عقــود التجــارة المبرمــة بــین 

ســناد حــل هــذه المنازعــات علــى  ،الـدول أو بــین الــدول والشــركات التجاریــة الدولیــة أو الأفـراد ٕ وا
  .أشخاص خواص یتم اختیارهم بصفة إرادیة من قبل الأطراف المتعاقدة

یقوم بها الأشخاص العـادیون مـن اختیـار الأطـراف " عدالة خاصة " وما یمیزه هو أنه   
ـــیهم عـــا ـــوفر ف ـــق أساســـا بكـــونهم یحـــوزون أو المتنازعـــة  أنفســـهم وتت ـــة تتعل دة خصـــائص معین

  .یتمتعون بخبرة أكیدة في مجال الممارسة التجاریة الدولیة
من مركز القاضي  أحسنإن حیازة المحكمین الدولیین لثقة المنازعة تجعلهم في مركز   

لـه ممـا یسـهل عم ،الذي لا یتمتع بمثل هذه الثقة المسبقة من قبل أطراف المنازعة المعروضـة
  .ویعطیه مصداقیة لدى الأطراف التي تمكنه من تنفیذ قرار التحكیم بسرعة وبسهولة

یعــرف التحكــیم الــدولي أیضــا  ولــو بصــفة تقریبیــة مــن طــرف معظــم الكتــاب المهتمــین   
لهــذا الفـــرع مـــن القـــانون بأنـــه یشـــكل عدالـــة خاصـــة موضـــوعة مـــن قبـــل أطـــراف النـــزاع خـــارج 

  .وطنيالإطار الإلزامي لقضاء الدولة ال
بأنه حل للنزاع  من طـرف شـخص أو    ANTOINE KASSISكما یعرفه أنطوان كاسیس 

عدة أشخاص اختارهم بمحض إرادته للرجوع إلیهم لحل النزاع الذي قد یقوم من جـراء إبـرام و 
تنفیذ عقود تجاریة دولیة ویضیف الكاتب أن القانون الداخلي لأغلب الـدول یعـرف تنظـیم هـذا 

بدایــة باتفاقیــة التحكــیم مــرورا بــالإجراءات المطبقــة علــى  ،كیفیــة اللجــوء إلیــه المفهــوم وتنظــیم
 .المحكمین وتنظیم قرارات التحكیم الفاصلة في النزاع ومنها موضع التطبیق

                                         
  .محمد زغداوي، دروس في التحكیم التجاري الدولي، جامعة التكوین المتواصل، فرع  قانون الأعمال السنة الثالثة - )1(
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بأنـه إجـراء خـاص لحـل    Tarki  Nourddinne كمـا یعرفـه الأسـتاذ تركـي نـور الـدین   -
بسـحب الاختصـاص فـي حـل نـزاع معـین مـن فهـو نظـام بعدالـة خاصـة یسـمح  ،كل الخلافـات

، یختارهم من حیث المبـدأ الأطـراف أنفسـهم ویـتم م الدولة لإعطائه إلى أشخاص خواصمحاك
  . اختیارهم بمساعدتهم

   )1(تعریف التحكیم التجاري الدولي في التشریع الوطني :المطلب الثاني
إذ  ،أن تبني التشریع الـوطني الجزائـري لنظـام التحكـیم الـدولي جـاء فـي مرحلـة متـأخرة   

كان إلى وقت قریـب یـرفض  ،والمعدل والمتمم) 66/154الأمر (أن قانون الإجراءات المدنیة 
من قانون  الإجراءات المدنیة القدیمـة  442هذا النظام ویمكن ملاحظة ذلك من خلال المادة 

 .اللجوء إلى هذا الإجراء )2(الأشخاص العمومیة التي تحرم على 
یجــوز لكــل شــخص أن یطلــب التحكــیم فــي حقــوق لــه مطلــق التعریــف فیهــا ولا یجــوز "   

التحكــیم فــي الالتــزام بالنفقــة ولا فــي حقــوق الإرث والحقــوق المتعلقــة بالمســكن والملــبس ولا فــي 
ولا یجـوز للأشـخاص العمـومیین  ،المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالـة الأشـخاص وأهلیـتهم

 ."أن یطلبوا التحكیم 
غیر أن هذه الفقرة الأخیرة من هـذه المـادة خضـعت إلـى التعـدیل بمقتضـى المرسـوم التشـریعي 

ـــم  ـــدة 25/04/1993الصـــادر فـــي  93/09رق ـــث أصـــبحت صـــیاغتها الجدی ولا یجـــوز "  ،حی
یم مـا عـدا فـي علاقـاتهم التجاریـة للأشخاص المعنویین التابعین للقـانون العـام أن یطلبـوا التحكـ

 ."الدولیة 
هــذا التعــدیل الــذي قامــت بــه الســلطات العمومیــة الجزائریــة عــدلت وبشــكل جــذري عــن   

وذلــك  ،الموقــف المــانع للتحكــیم التجــاري الــدولي علــى الدولــة وأشــخاص القــانون العــام الأخــرى
مـن خـلال مـا وضـحته بشـكل صـریح  إلــى إمكانیـة لجـوء هـذه الأشـخاص العمومیـة إلـى نظــام 

 .التحكیم التجاري الدولي في المنازعات الخاصة لعلاقاتها التجاریة الدولیة

                                         
  .مرجع سابق –محمد زعراوي  - )1(
 . یات عمومیة أو في مراكز الدولةوهم الأشخاص الذین یشغتلون في الدولة ولهم مسؤول: الأشخاص العمومیة - )2(
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) الـنص الرابـع( فصـلا كـاملا  93/09مـن المرسـوم التشـریعي  02كما أضافت المادة   
  .راءات المدنیةالمتضمن قانون الإج 66/154الأمر 

  )في الاحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي(تحت عنوان 
  )28مكرر 458من  مكرر 458المواد من(مادة 29یتضمن 
التـي  مكـرر 458وقد حدد المشرع الوطني مفهـوم التحكـیم التجـاري الـدولي فـي المـادة   

ـــر دولیـــا،مفهوم هـــذا الفصـــل التحكـــیم الـــذي یخـــص النزاعـــ(تـــنص علـــى انـــه  ـــة یعتب ات المتعلق
فـــي  الأقـــلمـــوطن احـــد الطـــرفین علـــى  أوبالمصـــالح التجاریـــة الدولیـــة والـــذي یكـــون فیـــه مقـــر 

  .)الخارج 
مـــن اجـــل  أساســـیینونلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا التعریـــف ان القـــانون الجزائـــري یشـــترط شـــرطین 

  :نظام التحكیم التجاري الدولي وهما إلىالعمومیة  للأشخاصالسماح 
   )1( :الأولالشرط 
العمومیـة ویرجـع فـي تحدیـد  للأشـخاصیتعلق التحكیم  بمصالح تجاریة دولیـة  أنلابد   

الـوطني تماشـیا مـع النظـرة المستخلصـة ) الـداخلي(القـانون  أحكـام إلـىالطبیعة التجاریة للنزاع 
المتعلقة بقرارات التحكیم التجاري الدولي وتنفیذها من  10/06/1958  )2(من اتفاقیة نیویورك

یمكـن للدولـة (علـى انـه ) 1/3(مـن الفقـرة الثالثـة الأولـىوالتي تـنص فـي مادتهـا .ئرطرف الجزا
تطبــق نصــوص الاتفاقیــة فقــط علــى النزاعــات الناتجــة عــن العلاقــات  بأنهــاتصــرح  أنكــذلك 

  ).غیر التعاقدیة،المعتبرة ذات طبیعة تجاریة مقتضى قانونها الوطني أوالقانونیة،التعاقدیة 
  :الشرط الثاني

 الإجــراءاتمكــرر مــن قــانون  458الطــابع التجــاري للنــزاع تشــترط المــادة  إلــى إضــافة  
مقـره  أویوجـد موطنـه  الأقلعلى  الأطرافالمدنیة الجزائري شرطا آخر وهو وجوب كون احد 

  . شخصا معنویا أوبالخارج سواء كان هذا الطرف شخصا طبیعیا 

                                         
 .مجمد زغداوي، مرجع سابق - )1(
 .والمتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكیم التجاري الدولي 10/06/1958في  أبرمتهي اتفاقیة :اتفاقیة نیو یورك -)2(
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 الجزائــر فانــهكــان طرفــي النــزاع یقیمــان فــي  إذاوالنتیجــة المترتبــة عــن هــذا الشــرط انــه   
  . حتى ولو كان موضوع النزاع تجاریا،یستبعد تطبیق التحكیم التجاري الدولي

  .)1(خصائص التحكیم التجاري الدولي :الثالثالمطلب 
كـــن اســـتخلاص مــن خـــلال التعریفـــات الســـابقة العامـــة وفــي إطـــار التشـــریع الـــوطني یم  

أن أي تعریـف للتحكـیم التجـاري الـدولي یعتبـر تعریفـا تقریبیـا ، ورغـم خصائص التحكیم الدولي
ولموقــف المشــرع الــوطني مــن هــذا النظــام القــانوني ومــع ذلــك  ،)عــالم(یتــأثر بموقــف كــل فقیــه 

  :فإن التعریفات السابقة تعطینا صورة عن خصائصه وتتمثل أساسا فیما یلي
  .الطابع التجاري للتحكیم التجاري الدولي :أولا

 ،التجاري الدولي نظام قانوني لحل الخلافات الناتجة عن عقود التجارة الدولیـة التحكیم  
لأن مصــدره هــي اتفاقیــة التحكــیم  ،ومــن ثمــة فهــو نظــام یعتمــد أساســا علــى الشــكل التعاقــدي

الموقعة بین أطراف النزاع بخصوص عقود التجارة الدولیة المبرمـة بینهـا التـي تشـكل الأسـاس 
  .عتماد علیه لحل النزاعات الناتجة عن تنفیذ هذه العقودالقانوني الذي یجب الا

ـــل وأضـــیق مـــن التحكـــیم    فالطـــابع التجـــاري للتحكـــیم التجـــاري الـــدولي یجعـــل مجالـــه أق
الخــاص والنتیجــة المترتبــة عــن ذلــك هــي اســتثناء أو اســتبعاد النزاعــات المدنیــة والعمالیــة مــن 

  .مجال  التحكیم التجاري الدولي
  الطابع الدولي للتحكیم التجاري الدولي :ثانیا

أي (ولتحدید الطابع الدولي للمنازعة یمكن الرجوع إلى معـاییر منهـا جنسـیة الأطـراف    
كمــا یمكــن الرجــوع فــي ) كــون أحــد الأطــراف المتنازعــة یعتبــر أجنبیــا بمفهــوم القــانون الــوطني 

  ). القانون الداخلي أم الدولي (تحد ید ذلك إلى القانون المطبق 
أو إلى مكان إقامة أو موطن أحد الأطراف الذي یجب أن یكون خارج الإقلیم الـوطني   

مكـرر مـن  458للمتعامل الآخر وهو موقف المشرع الجزائري الذي سبق أن رأیتـه فـي المـادة 
 .قانون الإجراءات المدنیة

                                         
 محمد زغداوي، مرجع سابق،  - )1(
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   )1(الطابع التحكیمي أو الرضائي للتحكیم التجاري الدولي :ثالثا
قبول الأطراف بخضوعهم في حل منازعاتهم إلى قضاة خـواص مـن اختیـارهم هـم  أي   
القضـاء (  الـدوليبعبارة أخرى الاتفاق على سـحب الاختصـاص مـن القضـاء العـادي  ،أنفسهم

ســناده) الــداخلي  ٕ یفصــلون فیــه حســب قواعــد موضــوعیة  )أفــراد خــواص( إلــى جهــة خاصــة  وا
 .متفق علیها في الاتفاقیة المبرمة بین الأطراف ةإجرائیأو ) تتمثل في أحكام الاتفاقیة (

ـــى  ـــاء عل ـــع وبن ـــك یتمت ـــدولیین" (ذل ـــزاع أي      تحدیـــد ) المحكمـــین ال ـــي الن بســـلطة الفصـــل ف
التزامات الأطراف بادانه طرف أو طرف آخر والحكم علیه بتنفیذ أحكام الاتفاقیة وفقا لتفسـیر 

هـذه الخاصـیة تجعـل المحكمـین  ،الأمـر ذلـكهؤلاء المحكمین أو الحكم بالتعویض إن اقتضى 
 .)2(الدولیین یقومون بنفس المهمة التي یقوم بها القاضي

سیما وأن الأطراف تعترف مسبقا لهذه الاتفاقیات بالقوة التنفیذیة للأحكام أو القـرارات لا  
الصــادرة عـــن الجهـــات التحكمیـــة أي أن هـــذه القـــرارات تكـــون قابلـــة للتنفیـــذ حســـب الإجـــراءات 

قانونیــة العادیــة علــى إقلــیم الــدول الموقعــة للاتفــاق وهــو مــا یمیــز هــذا النظــام عــن الخبــرة أو ال
الصلح اللذین لا یتوفران على هذه المیزة بحیث تكون نتائجهمـا تتمیـز بكونهـا مجـرد رأي غیـر 

  .ملزم للأطراف
  مصادر التحكیم التجاري الدولي  :المبحث الثاني

  :للتحكیم التجاري الدولي إلى نوعینیمكن تقسیم المصادر القانونیة 
  مصادر ذات الأصل العمومي ومصادر ذات الأصل الخاص  

   )2( :مصادر ذات الأصل العمومي  :المطلب الأول
  :وتنقسم بدورها إلى نوعین

   :القوانین الوطنیة :الفرع الأول
التجــارة تتمثــل عــادة فیمــا نجــده فــي القــوانین الداخلیــة للــدول مــن أحكــام خاصــة بتنظــیم   

 442ویمكـن بهـذا الخصـوص الرجـوع إلـى نصـوص المـواد  .الدولیة والتحكـیم التجـاري الـدولي
   .من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري وما بعدها

                                         
  .محمد زغداوي، مرجع سابق - )1(
  .رضاهم بالقرار المتخذ جراء ذلك قبول الأطراف بحل منازعاتهم عن طریق التحكیم و:الطابع التحكیمي أو الرضائي -)2(
  .محمد زغداوي، مرجع سابق - )2(
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   :الاتفاقیات الدولیة :الفرع الثاني
سواء كانـت هـذه الاتفاقیـة ثنائیـة أو متعـددة الأطـراف ومـا یلاحـظ بهـذا الخصـوص أنـه   

اتفاقات عدیدة بین الدول ذات طابع ثنائي تتعلق بكیفیة اختیار المحكمـین أو تنفیـذ رغم وجود 
أحكامهم إلا أن الشكل الثنـائي  للاتفاقیـات یـوفر عـادة الاسـتقرار المطلـوب للنزاعـات التجاریـة 
الدولیة لذلك فقد ظهرت عدة اتفاقیات متعددة الأطراف منـذ أوائـل هـذا القـرن نـذكر منهـا علـى 

  :ثالسبیل الم
البروتوكـــول الخـــاص بأحكـــام المحكمـــین الموقـــع بجنیـــف فـــي (الحصـــر اتفاقیـــة جنیـــف   

والاتفاقیــات الخاصــة بتنفیــذ أحكــام المحكمــین الأجانــب الموقعــة فــي جنیــف ) 24/09/1923
ثــم الاتفاقیــة الخاصــة بــالاعتراف بتنفیــذ القــرارات التحكیمیــة الأجنبیــة الموقعــة  26/09/1927

والاتفاقیة الأوربیة للتحكـیم التجـاري الـدولي الموقعـة بجنیـف  1958 /10/06في نیویورك في 
  .21/04/1961في 

  :المصادر ذات الأصل الخاص  :المطلب الثاني
الخاصـــیة التــــي تجمــــع هــــذا النــــوع مــــن المصـــادر هــــي كونهــــا مــــن انشــــاء الممارســــین   

ویمكــن حصــر  ،خــارج أي إطــار للدولــة)أجهــزة دولیــة ومحكمــین دولیــین ( التجــاورین الــدولیین 
   :هذه المصادر فیما یلي

   :الاتفاقیات النموذجیة للتحكیم :أولا
وهـــي وثـــائق موضـــوعة أساســـا مـــن طـــرف جمعیـــات لهـــا علاقـــة بموضـــوعات مختلفـــة   

هـــذه الجمعیــات غالبـــا تكـــون متخصصــة فـــي فـــرع مــن فـــروع التجـــارة الدولیـــة  ،للتجــارة الدولیـــة
ل اتفاقیــات متعــددة الأطــراف تضــم جمعیــات كمــا قــد تأخــذ هــذه الاتفاقیــة شــك) الــخ.كــالحبوب(

أو تضـــع شـــروطا خاصـــة لكـــل عقـــد مـــن عقـــود التجـــارة ) عقـــود نموذجیـــة ( مختلفـــة تتضـــمن 
  .الدولیة
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   :تنظیمات مؤسسات التحكیم  :ثانیا
هـــذه التنظیمـــات تـــم وضـــعها مـــن طـــرف مراكـــز دائمـــة للتحكـــیم التجـــاري الـــدولي التـــي   

  .الدولیةتختص بالفصل في منازعات التجارة 
  .القرارات الفاصلة في النزاعات التجاریة الدولیة :ثالثا

هذه القرارات تشكل ما یشبه نوع من السوابق القضائیة في مجال التجارة الدولیـة والتـي   
یمكــن الرجــوع إلیهــا بتطبیــق مضــمونها علــى نزاعــات مشــابهة معروضــة علــى جهــات التحكــیم 

  .التجاري الدولي
  .)1(التحكیم التجاري الدوليأنواع  :المطلب الثالث

  :یمكن تقسیم التحكیم التجاري الدولي إلى نوعین 
   :التحكیم القضائي :أولا

وهي المنصوص علیه عادة في قوانین الإجراءات المدنیة مهمة الحكام فـي ظلـه تشـبه   
  .مهمة القضاة على الأقل من حیث تنظیمها مسبقا في القانون الإجرائي 

  :التحكیم التعاقدي :ثانیا
 .ویتمثـــل فـــي تطبیـــق قواعـــد الالتزامـــات والعقـــود  مـــن طـــرف حكـــم متفـــق علیـــه مســـبقا   

  ویعطي رأیه الإجباري في حل منازعة ما استنادا إلى الأحكام 
ویسـتمد هـذا الـرأي  ،وباستقلال تام عن القاضي الوطني والقانون والتشریع الـوطني ،التعاقدیة 

  . قوته من الطابع الإلزامي للعقد ولیس من القوة التنفیذیة للحكم
ویلاحظ هنا أن كثیر من الكتاب یرون بأن المهمة في كلتا الحالتین هي متشابهة تنفق فـي * 

بل البعض یرفض هذا التقسیم من أساسه حیث أن  ،سحب الاختصاص من القاضي الوطني
ود فـي نظـرهم هـو التحكـیم القضـائي المـنظم بمقتضـى قـانون الإجـراءات التحكیم الوحیـد الموجـ

  . المدنیة

                                         
  .محمد زغداوي، مرجع سابق- )1(
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ومــع ذلــك فــإن نظــام العولمــة یشــترك أثــره بــدون أي شــك فــي اتجــاه تبنــي وبشــكل كلــي للنــوع 
   .التعاقدي كأساس كل الخلافات التجاریة  الدولیة

   
  



 

 ل 
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  )1(التحكیم التجاري الدولي ومجالات تطوره :المبحث الأول
یرجع الكلام عن التحكیم التجاري الدولي في الجزائري إلى غداة الاستقلال ولقد عرف   

التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني والتشریع بحیث تجدر الإشارة إلى أنه لـم یعـرف نفـس 
التطـــورات فـــي كـــل المیـــادین الاقتصـــادیة لـــذا وجـــب علینـــا الوقـــوف عنـــد كـــل میـــدان مـــن هـــذه 

  . وهو ما سنتطرق إلیه المیادین الاقتصادیة
ومن خلال التطـرق إلـى تطـور  )2( 93/09ثم بعد ذلك نتطرق إلى المرسوم التشریعي   

التحكیم التجاري الدولي یبین لنـا انتقـال الجزائـر مـن موقـف منـاهض للتحكـیم إلـى تكریسـه فـي 
  .نص تشریعي داخلي

  .التحكیم الخاص بالمحروقات والاستثمارات :المطلب الأول
  التحكیم الخاص بالمحروقات  :لأولالفرع 

تعتبــر المحروقــات المیــدان الحســاس فــي العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة بعــد الاســتقلال،   
لقد غیر المستعمر الفرنسي القوانین الخاصة بالمحروقـات وكـرس مبـدأ الحقـوق المكتسـبة عـن 

فبعدما كانت المنازعات الخاصة بالمحروقات تؤول إلى مجلـس الدولـة  ،طریق اتفاقیات ایفیان
انتقل الاختصاص القضائي من مجلس الدولـة  ،الفرنسي أصبحت تخضع إلى التحكیم الدولي

الفرنسي إلى التحكیم الدولي عوض أن ینتقل إلى المحكمة العلیا الجزائري وذلـك مـن أجـل ألا 
 1111 – 58مــن الأمــر  41جــاء فــي نــص المــادة  حیــث ،تكــون المحــاكم الجزائریــة مختصــة

تخضــع " المعــروف بالقــانون البترولــي الصــحراوي علــى مــا یلــي  22/10/1958الصــادر فــي 
المنازعــات المتعلقــة بتطبیــق الاتفاقیـــة بــین صــاحب الامتیــاز والمنتفـــع بــه إلــى مجلــس الدولـــة 

المتعلـق بالتعــاون  03/1962/ 15ورغـم ذلـك فقـد نـص إعـلان المبـادئ فـي " ابتـدائیا ونهائیـا 
  .في میدان المحروقات على اختصاص محكمة تحكیم دولیة

                                         
 .وما یلیها 1،ص02/2001علیوش قربوع كمال،التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، - )1(
یعـدل ویـتمم  1993أفریـل  25، الموافق ل 1413ذي القعدة عام  03مؤرخ في  93/09انظر المرسوم التشریعي رقم  - )2(

الموافــق  27الجریــدة  الرســمیة العــدد 19ن الإجــراءات المدنیــة یونیــو والمتضــمن قــانو  08المــؤرخ فــي  154 -66بــالأمر رقــم 
 .58ص  1993أفریل  27ل
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تخضع كـل المنازعـات والخلافـات بـین السـلطة العامـة وأصـحاب  ،رغم كل الأحكام المخالفة" 
ابتـــدائیا ونهائیـــا إلـــى محكمـــة تحكــیم دولیـــة یكـــون تنظیمهـــا وســـیرها علـــى  ،الحقــوق المضـــمونة

  :المبادئ التالیة
إذ أثـار خـلاف  ،طرف محكما ویعین المحكمان ثالثـا لیتـرأس محكمـة التحكـیمیعین كل   

  .حول هذا التعیین بطلب أحد الطرفان من رئیس محكمة العدل الدولیة تعیینه
  تفضل المحكمة في النزاع بأغلبیته الأصوات ـ .1
 یكون اللجوء إلى المحكمة موفقا   .2
ـــیم الأطـــرافیـــتم تنفیـــذ الحكـــم التحكیمـــي مـــن دون رجـــوع إلـــى أمـــر ا  .3  ،لتنفیـــذ علـــى إقل

 یعترف له بالتنفیذ قانونا خارج هذه الأقالیم 
وأكـده بعـد ذلـك  )1( 1963وقد تم تنظیم هذا التحكیم من قبل الاتفاق الجزائري الفرنسـي لسـنة 

  )2( 1965اتفاق الجزائر سنة 
بشـأن  ،1968رغم الانتقادات التي وجهتها الجزائر للتحكـیم الـدولي فقـد قبلـت بـه سـنة   

  )GETTY   )3عقد أبرمته مع الشركة البترولیة الأمریكیة 
  .وقد ظهرت تطورات بالنسبة للاتفاقات السابقة

 .فیما یتعلق بتعیین رئیس المحكمة التحكیمیة من قبل رئیس المحكمة العلیا الجزائریة  
 . فیما یتعلق بتحدید مقر محكمة التحكیم في الجزائر

                                         
ص  17/09/63مكـــرر الصـــادر فـــي  67الجریـــدة الرســـمیة عـــدد 09/1963/ 14المواقـــف ل 364-63مرســـوم رقـــم  - )1(

 .وما بعدها 906
ــــــ  65/287أمـــــر رقـــــم  - )2( ـــــرم فـــــي 18/11/1965الموافـــــق ل ـــــاق المب ـــــر العاصـــــمة بتـــــاریخ  یصـــــادق وینشـــــر الاتف الجزائ

بـین الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة والجمهوریــة الفرنســیة ویتعلــق بالفصــل فــي مســائل المحروقــات  29/07/1965
 .وما بعدها 980ص  19/11/1965الجریدة الرسمیة ( والتنمیة الصناعیة في الجزائر 

  معروف باتفاق جیتي سونا طراك - )3(
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 154/66لجأت إلى التحكیم الدولي بعـد صـدور الأمـر رقـم ما یلاحظ هو أن الجزائر   
علـى أنـه لا  3فقـرة  442الذي نص في المـادة  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري

  "یجوز للدولة ولا للأشخاص الاعتباریین العمومیین أن یطلبوا التحكیم 
   1971م المحروقات سنة لم تتمكن الجزائر من القضاء على التحكیم الدولي إلا بعد تأمی

 :وقد وضح الرؤیا السید بوزانا فقال
المتضـــمن القــــانون الأساســــي للمحروقــــات  1971أفریــــل  12الصــــادر فــــي  71/24الأمـــر " 

تكمــن فــي إعـــادة تــوطین العلاقـــات التعاقدیــة البترولیـــة  ،الجزائــر هــو مصـــدر عملیــة مزدوجـــة
خضاع النزاعات للتعاون الداخلي  ٕ  وا

 .أن المنازعات المتعلقة بالبترول موزعة حسب صفة الأطراف المعنیة ویضیف هذا الأخیر
عنــدما یتعلــق النــزاع بــالبروتوكول المبــرم بــین الدولــة والشــركة الأجنبیــة لتحدیــد النظــام الجبــائي 

یكـون الاختصـاص  ،الإداريفیخضـع النـزاع للقـانون  ،والمالي الذي تخضع لـه الشـركة التابعـة
  .الإداریةالغرفة  ،للمحكمة العلیا الجزائریة

حیث جاء في المـادة  )1( 86- 14وقد تم تأكید اختصاص المحاكم الجزائریة لمقتضى قانون 
 القـانون والنصــوصتخضـع الخلافـات والمنازعــات الناتجـة عـن تطبیـق هـذا " منـه مـا یلـي  63

  .المتخذة من أجل تطبیقه هي المحاكم الجزائریة المتخصصة وفقا للتشریع المعمول به
تخضـــع  أنغیـــر أنـــه یمكـــن للخلافـــات والمنازعـــات المتعلقـــة بالشـــركة فـــي میـــدان المحروقـــات 

لیس هناك تلمـیح للـتحكم یـدل هـذا علـى " مسبقا للجنة مصالحة وفقا للتشریع الساري المفعول 
  .ویتمثل في عدم اللجوء إلى التحكیم 1971استطراد المعاملات في میدان المحروقات منذ 

 .لیلجأ مرة أخرى إلى التحكیم )2(1991ع الجزائري سنة لقد انتظر المشر 

                                         
 . وما یلیها 27ص  1986أوت  27 – 35رسمیة عدد الجریدة ال- )1(
م لعـــدل ویـــتمم القـــانون  1991دیســـمبر  4الموافـــق لـــ 1412جمـــادى الأولـــى عـــام  27مـــؤرخ فــي  21/ 91انظــر القـــانون رقـــم - )2(

دة الجریـــ. بالأنابیـــبالمتعلـــق بأنشـــطة التنقیـــب والبحـــث عـــن المحروقـــات واســـتغلالها ونقلهـــا  1986غشـــت  19المـــؤرخ فـــي  86/14
 .92ص  1991دیسمبر  7. 63الرسمیة عدد 
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إذا كــان ســبب اللجــوء إلــى التحكــیم فــي الســتینات هــو الاســتخلاف الــدولي ووجــود الجزائــر فــي 
فــإن سـبب التحكــیم  فـي التسـعینات برجــع إلـى الأزمــة  ،موقـف ضـعف بســبب حداثـة اسـتقلالها

  . الاقتصادیة الداخلیة والضغوط الخارجیة
   )1( :التحكیم الخاص بالاستثمارات :انيالفرع الث

   :ویتمثل التحكیم الخاص بالاستثمارات فیما یلي
   :الاستثمار المباشر :أولا

   .من بین النصوص الاولى التي سنتها الجزائر قانون الاستثمارات
منه على حل النزاعـات الناجمـة عـن  22ونصت المادة  1963كان أول قانون تبنته في سنة 

تفســیر الاتفاقیــة الملحقــة بقــرار الاعتمــاد والــذي یتضــمن شــرط تحــیكم یعنــي هــذا أن تطبیــق أو 
   .هناك امكانیة الجوء الى التحكیم
ــم یــنص علــى الاختصــاص القضــائي 1966أمــا قــانون الاســتثمارات لســنة  یعنــي ذلــك أن  ،فل

   .الاختصاص یرجع للمحاكم الجزائریة
بعـد صـدور القـانون المتعلـق  1990لا بعـد سـنة لم تعرف الجزائر تطبیقا للاستثمار المباشر ا

  )  10- 90القانون (بالنقد والفرص 
مــا  .یظهـر جلیـا ان النزاعــات المتعلقـة بالاســتثمارات لا تخضـع الا للمحـاكم الوطنیــة الجزائریـة

  دام لم ینص القانون على اللجوء الى التحكیم الدولي 
  فنص صراحة على اللجوء إلى التحكیم   12-93أما قانون الاستثمار

   :منه 41جاء في المادة 
إمـــا بفعــل المســتثمر وأمـــا  ،یعــرض أي نــزاع یطـــرأ بــین المســتثمر الأجنبـــي والدولــة الجزائریــة"

إلا إذا كانـــت هنـــاك  ،نتیجـــة لاجـــراء اتعذتـــه الدولـــة الجزائریـــة ضـــده علـــى المحـــاكم المختصـــة
ائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولـة الجزائریـة تتعلـق بالصـلح والتحكـیم أو اتفـاق اتفاقیات ثن

                                         
 .وما یلیها 8علیوش قربوع كمال،مرجع سابق، ص - )1(
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خاص ینص على شرط التحكیم أو یسمح للأطراف بالاتفـاق علـى اجـراء الصـلح بـاللجوء إلـى 
  " تحكیم خاص 

أمــا الاســتثناء فهــو اللجــوء  ،یبــدو مــن هــذا الــنص ان المبــدأ هــو اختصــاص المحــاكم الجزائریــة
   .وقد تنوعت الطرق وفي حدود معینة ،تحكیم الدوليإلى ال

یمكـــن اللجـــوء الـــى التحكـــیم بـــین الدولـــة الجزائریـــة والمســـتثمرین الأجانـــب إذا أبرمـــت هـــذه  -أ
  .الاخیرة اتفاقیة ثنائیة حول استثمارات مع الدول التي ینتمون الیها

اطیـــة الشـــعبیة والاتحـــاد الاتفـــاق المبـــرم بـــین حكومـــة الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقر  :مثـــال ذلـــك
وبـین  ،اللكسمبورغي المتعلق بالتشجیع والحمایـة المتبادلـة للاسـتثمارات–الاقتصادي البلجیكي 

   .)1(الحكومة الجزائریة والحكومة الإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات
تتعلـق بـالتحكیم أن تكون الجزائـر قـد صـادقت أو انضـمت الـى معاهـدة متعـددة الأطـراف  -ب

   .في مجال الاستثمارات 
والتي أنشـأت مركـزا  1965انظمام الجزائر إلى اتفاقیة واشنطن الصادرة في سنة   :مثال ذلك

  . للفصل في النزاعات الخاصة بالاستثمارات بین الدول أو رعایا دول أخرى
   .تقدمه الدولة الجزائریةیتم اللجوء الى التحكیم بعد المصادقة مع الاتفاقیة بقبول المكتوب 

أن یتم إبرام اتفاق بین الدولة الجزائریة والمستثمر الأجنبي ینص على شرط تحكیم أو أن  -ـج
  .یسمح للأطراف بالتفاهم على مشارطة تحكیم باللجوء إلى تحكیم خاص

فمـــا هـــو الوضـــع  ،یـــتم اللجـــوء إلـــى التحكـــیم عـــن طریـــق الاتفـــاق بالنســـبة للاســـتثمار المباشـــر
  .سبة للشركات الاقتصادیة المختلطةبالن

  الشركات الاقتصادیة المختلطة  :ثانیا
  :على أنه 1966من قانون الاستثمارات لسنة  3جاء في المادة 

                                         
یتضـمن المصـادقة علـى الاتفـاق الموقـع بـالجزائر  1991أكتـوبر  5الموافـق لــ  345-91انظر الى مرسوم رئاسي رقم  - )1(

 7 -5ص  46م الجریدة الرسمیة العدد  1991أفریل  24بتاریخ 
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عندما تشترك الدولة في شركات الاقتصـاد المخـتلط لمسـاهمة فـي الرأسـمال الخـاص الأجنبـي "
ـــوطني ـــى هـــذا الأســـاس أنشـــئت شـــركات مختلطـــة ا..." .أو ال ـــادین وعل ـــي كـــل المی لاقتصـــاد ف

مـن قــانون  3فقــرة  442الاقتصـادیة وقـد تــم اللجـوء إلــى التحكـیم رغــم مـا نصـت علیــه  المـادة 
  .1982وذلك إلى غایة  ،الإجراءات المدنیة الجزائري

ـــك ـــة  :مثـــال ذل ـــین ســـونطراك والشـــركة الأمریكی الشـــركات المختلطـــة الاقتصـــاد التـــي أنشـــات ب
)ALFOR(،منه على أنه 9یس لهذه الشركة في المادة نص البروتوكول التأس:  
، والتـي لا یمكـن حلهـا بالتراضـي ،لكل المنازعات بین الأطراف الناجمة عـن هـذا البروتوكـو " 

یعد تبني  ،تفضل بطلب أحد الأطراف بالتحكیم في سویسرا وفق قواعد الغرفة التجاریة الدولیة
علـى اختصـاص  53نصـت المـادة  ،المعدل والمـتمم لـه  13-86والقانون )1(13-82القانون 

  .المحاكم الجزائریة
لقـد أغلـق هــذا القـانون البـاب أمــام التحكـیم الــدولي بطریقـه صـریحة وقــد أدخلـت المــادة   

  :مكرر والتي نصت على ما یلي 53فقرة وهي المادة  ،13-86للقانون  26
ل الأهلیـة القانونیـة للتصـرف فـي أموالهـا أو فـي ذمتهـا تتمتع الشركة مختلطة الاقتصـاد  بكامـ"

  .حسب قواعد القانون العام
لم یظهر الشك من جدید في إمكانیة لجوء الشركات المختلطـة الاقتصـاد إلـى التحكـیم إلا بعـد 

  .90/10صدور القانون 
علـــى  1990لقــد نــص النظـــام الأساســي لشــركة مختلطـــة الاقتصــاد أسســت فـــي ســنة   

  .ت إلى المحاكم الجزائریة وتطبیق القانون الجزائريخضوع النزاعا
  
  

                                         
م والمتعلــق 1982غشــت ســنة  28ه الموافــق لـــ  1402ذي القعــدة عــام  09المــؤرخ فــي  13-82أنظــر القــانون رقــم  - )1(

  . 13-86بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد  وتسییرها المعدل والمتمم بالقانون 
  .وما یلیها 12علیوش قربوع كمال، مرجع سابق ص  -)2(
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  1983التحكیم بین الجزائر وفرنسا لسنة  اتفاقیة :المطلب الثاني
وكانــت هــذه الاتفاقیــة متبوعــة  ،1982لقــد أبرمــت الجزائــر اتفاقیــة تعــاون مــع فرنســا فــي ســنة  

  .بإبرام نظام تحكیمي بین البلدین
یفــتح المجــال للشــركات الجزائریــة بــأن  ،أن النظــام التحكیمــي بمثابــة معاهــدة فــي شــكل مبســط 

وفعلا فقد تم إبرام  ،تلجأ إلى التحكیم التجاري الدولي، إذا ما أبرمت عقودا مع شركات فرنسیة
  عقودا اشتملت على التحكیم المنظم وفق النظام التحكیمي الجزائري الفرنسي المشترك 

  ما جاء في عقود أبرمتها شركات جزائریة مع شركات فرنسیة  ذلك :مثال
یفصـل فیـه  ،والـذي لا یمكـن حلـه بالتراضـي ،كل نزاع یثور بشأن تفسـیر أو تنفیـذ هـذا العقـد" 

بــــین الحكــــومتین الفرنســـــیة  1983مــــارس  27بــــالرجوع إلــــى النظــــام التحكیمــــي المبـــــرم فــــي 
لا یعتبــر اللجــوء  .بــین الجزائــر وفرنســا فقــط یعــد النظــام التحكیمــي محــدود النطــاق ،والجزائریــة

تـنص علـى  1976لدسـتور  159لأن المـادة  3فقـرة  442إلى النظام التحكیمـي خرقـا للمـادة 
المعاهدات الدولیة التي صادق علیها رئیس الجمهوریة طبقا للأحكام المنصوص علیهـا "  :أن

  "في الدستور تكتسب قوة القانون 
  .نحو تقبل الجزائر للتحكیم التجاري الدولي یعتبر هذه بدایة الانفتاح

   )1( 1988التحكیم والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة منذ  :المطلب الثالث
ظهـر  جـدل حـول إمكانیـة  ،بعد صدور النصوص المتعلقة بالمؤسسات  العمومیة الاقتصادیة

  .خضوعها إلى التحكیم
ــــة  3فقــــرة  442المــــادة  الإلغــــاءفبــــالرغم مــــن عــــدم  ،بعبــــارة أخــــرى لقــــانون الإجــــراءات المدنی

ـــــة  ،الجزائـــــري ـــــأتي أن النصـــــوص المتعلق هـــــل یمكـــــن إخضـــــاعها للتحكـــــیم ؟ ســـــیتبین فیمـــــا ی

                                         
  . وما یلیها 16علیوش قربوع كمال، مرجع سابق ص  - )1(
تتضـمن القـانون التـوجیهي  1988ینـایر  12الموافـق ل 1408مؤرخ فـي جمـادى الأولـى عـام  01-88أنظر قانون رقم  -)2(

 .للمؤسسات  العمومیة الاقتصادیة
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) أولا(،بالمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة لا تحتــوي علــى أحكــام مفادهــا أنهــا تخضــع للتحكــیم
نما النصوص اللاحقة هي التي مهد ت الطریق لذلك  ٕ   ).ثانیا(وا

لقـد انقسـمت  :النصوص الخاصة بالمؤسسات الاقتصادیة العمومیـة لا تخضـعها للتحكـیم :أولا
علـــى هــــذا  ،التشـــریعات فـــي مســـألة خضــــوع المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة إلــــى التحكـــیم

  .)ب(ثم بعد ذلك الآراء المعاكسة) أ(الأساس تقدم الآراء القائلة بخضوعها للتحكیم 
  :ؤسسات العمومیة للتحكیمالآراء القائلة بخضوع الم -أ

-88مـن القـانون ) النص الفرنسـي(و ) النص العربي(فقرة  20لقد ارتكز هؤلاء  على المادة 
 :التي تنص 01
ــــة الاقتصــــادیة موضــــوع "  كمــــا یمكــــن أن تكــــون الممتلكــــات التابعــــة لذمــــة المؤسســــة العمومی

یونیــو  08المـؤرخ فــي  154-66مــن الأمــر   442مصـالحة حســب الفقـرة الأولــى مــن المـادة 
1966 " 

  :وتنص الفقرة الثانیة من نفس المادة
علـى غـرار هـذه " اري ویمكن التصرف في هـذه الممتلكـات وبیعهـا طبقـا لقواعـد القـانون التجـ" 

الأحكام یـرى بعـض مـن المفكـرین فـي التشـریع الجزائـري إلزامیـة خضـوع المؤسسـات العمومیـة 
  الاقتصادیة إلى التحكیم 
  :یقول الأستاذ أحمد محبو

یسمح صراحة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة اللجوء إلى التحكیم والمادة  01-88القانون " 
 ."هذه المسألة  ویرفع كل غموض حول 4فقرة  20
جــــانفي  12-01-88(إن إحــــدى القــــوانین العشــــرة " :كمــــا یــــرى القاضــــي محمــــد بجــــاوي   -

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة هو تـرخیص واضـح  )1() 1988

                                         
 59-75یعــدل ویــتمم الأمــر  1988ینــایر  12الموافــق لـــ  1408مــؤرخ فــي جمــادى الأولــى عــام  04-88قــانون رقــم  - )1(

والمتضمن القانون التجاري، ویحـدد القواعـد الخاصـة المطبقـة علـى المؤسسـات العمومیـة  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في 
 .الاقتصادیة
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أن المؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة  20عندما یصـرح فـي المـادة  ،للجوء إلى التحكیم الدولي
 ." طبقا لقواعد القانون التجاري ،التصرف في الممتلكات التابعة لذمتها لها حریة

  :الآراء القائلة بعدم خضوع المؤسسات العمومیة إلى التحكیم -ب
أن التصریح بخضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للتحكیم الدولي یصطدم بالفقرة الأولى  

اللاحقة التي أدت إلى إلغاء المادة  والنصوص 01-88من قانون  36المادة  ،20من المادة 
   :الفقرة الأولى 20تنص المادة  ،3فقرة  442

تكون الممتلكـات التابعـة لذمـة المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة قابلـة للتنـازل عنهـا والتصـرف ( 
فیها وحجزها حسب القواعد المعمول بها في التجارة ما عدا جـزءا مـن الأصـول الصـافیة التـي 

 " تساوي مقابل قیمة الرأسمال التأسیس للمؤسسة 
  )1(: 1994تحكیم الدولي بعد المؤسسات  العمومیة الاقتصادیة تخضع لل :ثانیا

هــي التــي بینــت تــدریجیا خضــوع المؤسســات العمومیــة  1988أن النصــوص اللاحقــة لقــوانین 
 .الاقتصادیة إلى التحكیم الدولي

  :08-93من المرسوم التشریعي  217لقد جاء في المادة 
بــالإفلاس تخضــع الشــركات ذات أمــوال عمومیــة كلیــا أو جزئیــا لأحكــام هــذا البــاب المتعلــق " 

  "والتسویات القضائیة 
من هذا القانون في حالة ما إذا كـان إجـراء التصـفیة یعنـي شـركة  352لا تطبق أحكام المادة 

مذكورة في المقطع الأول أعلاه غیر أنه یمكن أن تتخذ السـلطة العمومیـة المؤهلـة عـن طریـق 
مـذكورة فــي المقطـع الســابق ویشـمل التــدابیر ال ،تـد بیــر تسـدید مســتحقات   الـدائنین"  ،التنظـیم

  " أدناه  357قفل الإجراء الجاري طبقا لأحكام المادة 
ــــذي وضــــعته المــــادة  هــــو إخضــــاع ممتلكــــات المؤسســــات العمومیــــة  217إذا كــــان المبــــدأ ال

فـــــإن  ،وقـــــد یعنـــــي ذلـــــك عـــــدم التمییـــــز بـــــین طبیعـــــة الممتلكـــــات ،الاقتصـــــادیة إلـــــى الإفـــــلاس
ول والثــــاني تعنــــي عــــدم تطبیــــق الإفــــلاس والتســــویات الاســــتثناءات الــــواردة فــــي المقطعــــین الأ

                                         
  .  وما یلیها  19علیوش قربوع كمال، مرجع سابق ص  - )1(
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وهـذا مـا  ،القضائیة وقد یرجع ذ لك لعدم التمییز بین ممتلكات المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة
  .یؤدي إلى عدم قابلیة خضوعها للتحكیم

  :على أن )1(من نفس المرسوم التشریعي  25ونصت المادة 
تملك الدولة أو شخصیات  ،ذات رؤوس أموالالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات " 

  .الأغلبیة المطلقة من الأسهم أو حصص الشركاء ،معنویة تابعة للقانون العام
تـــتم كیفیـــات الزیـــادة فـــي رأســـمال المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة والتخفـــیض منـــه وكیفیـــات 

  " تعویض الاهتلاك طبقا للأحكام المنصوص علیها في القانون التجاري 
  .التي تعتبر ملغاة 01-88من القانون ) 5(ر هذه المادة التعریف الوارد في المادة تعتب

وأن  ،مالا یلاحظ هو أن رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لا یتكون مـن الأحـوال العامـة
  لقد أصبحت بهذا كلها قابلة للتصرف  ،المشرع أصبح لا یمیز بین ممتلكاتها

ــالتحكیم مــن دون أن علــى هــذا الأســاس یمكــن للمؤسســ ات العمومیــة الاقتصــادیة أن تطالــب ب
أمـــا الأمـــوال المســـتثناة مـــن قبـــل المشـــرع فهـــي لیســـت أمـــوالا  ،تطـــرح مســـألة طبیعـــة ممتلكاتهـــا

  .للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وبالتالي تكون غیر قابلة للتصرف
لـدولي المنصـوص بعد الفصل في طبیعـة ممتلكاتهـا یمكنهـا أن تخضـع إلـى التحكـیم التجـاري ا

  . علیه في قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم
  )2( 09-93التحكیم التجاري الدولي المؤسس من خلال المرسوم الشریعي  :المطلب الرابع

  .سنة مضت الخضوع للتحكیم التجاري الدولي 30لقد رفضت الجزائر طیلة 
  فهل هناك من أسباب أخرى ؟ ،الواقعما هي یا ترى الأسباب ؟ وها هي الیوم ترضح للأمر 

  الأسباب المؤدیة إلى رفض اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي  :أولا
  :تطرف لهذه الأسباب القاضي محمد بجاوي ولخصها كالآتي

   أسباب الرفض الخاصة بكل دولة  

                                         
  1994ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة المت 1994مایو  26المؤرخ في  08-94أنظر مرسوم تشریعي رقم  -)1(
  21ص  علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، - )2(
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  أسباب الرفض الخاصة بالدول العربیة ومن بینها الجزائر  
  :كل دولةأ ـ أسباب الرفض الخاصة ب

إن التحكــیم هــو نظــام عدالــة خاصــة یســلب النــزاع مــن اختصــاص المحــاكم العادیــة لیخضــعه 
غالبــا مـــا تكــون مختـــارة مــن الأطـــراف أنفســهم بمســـاعدتهم وبالتــالي تنشـــأ  ،لأشــخاص خاصـــة

  .علاقة تنازع بین التحكیم والعدالة الرسمیة
قریبــة أو تابعــة  ،أو خاصــةكانــت المؤسســة عمومیــة  ،إذن فــالتحكیم مرغــوب فیــه بصــفة عامــة

ــة  ،وكانــت الدولــة عربیــة أو مــن دول الجنــوب ،لــدول العــالم الثالــث بصــفة عامــة تــرفض الدول
  .التحكیم لكونها تتمتع بالسیادة

ما یبدو لنـا الیـوم شـيء عـادي هـو  كان في البدایة من الصعب وقوع الدولة في شباك التحكیم
یعنـي أولا  ،یجـب أن نتصـور أن توسـع التحكـیم ،للتحكـیمفي الحقیقة غنیمة هامة جدا بالنسـبة 

  .تواجه الدولة أو على الأقل تفیدها في مجال نشاطها" عدالة خاصة " وأخیرا 
لا  ،یجب أن نذكر بأن سیادة الدولة عامة ومانعـة ،لفهم أهمیة توسیع التحكیم التجاري الدولي

ســــلب الدولــــة  .توقیــــع الجـــزاء ســـیما أنهــــا تتمثـــل فــــي ســــلطة إنشـــاء وتطبیــــق القـــانون وســــلطة
ـــرد أو المجموعـــة الخاصـــة هـــو انتصـــار أول للتحكـــیم ـــین  ،الاختصـــاص القضـــائي علـــى الف یب

  .الطابع الاستثنائي له بالنسبة للسلطة القضائیة للدولة
 ،التوصــل إلــى مطالبــة الدولــة خضــوعها للتحكــیم هــي نفســها مــع أنهــا هــي مصــدر كــل ســلطة

لو لـم تكـن قـد اعتـدنا ،حتـى مـن طـرف محاكمهـا الخاصـة ،وهي لا تحب من یعرقـل تصـرفاتها
  على ذلك إلى أن یصبح هذا الوضع مبتذل أو بعبارة أخرى تافة 

لا ننســـى أن الســـیادة فـــي النظـــام الـــدولي هـــي أساســـا رفـــض أیـــة تبعیـــة أو خضـــوع لأي كیـــان 
  .أو منظمة دولیة ،دولة أجنبیة ،خارجي

  
  



  .تطور التحكیم التجاري الدولي في الجزائر                    : الفصل الأول 

 24 

  :  )1(ب ـ أسباب الرفض الخاصة بالدول العربیة ومن بینها الجزائر  
ــة والمتمثلــة فــي علاقــة التنــازع بــین التحكــیم والمحــاكم  زیــادة علــى الأســباب الخاصــة بكــل دول

  :ترتبط هذه الأسباب ب ،الوطنیة هناك أسباب أخرى خاصة بالدول العربیة
  )التحكیم ( )2(الاقتصاد ثانیا، وبالقانون ثالثا :التاریخ أولا

  :ـ التاریخ 1 
  :نوجزه فیما یلي 
 تقلیص میدان السلطة القضائیة بسبب نظام الامتیازات الذي عرفته دول المشرق العربي.  
  علــــى هــــذا  ،الــــذي عرفتــــه تــــونس والمغــــرب والجزائــــر) الاســــتدمار(الحمایــــة أو الاســــتعمار

  .الأساس یبدوا الیوم اللجوء إلى التحكیم كتقلیل من تدخل المحاكم المحلیة
   :الاقتصاد -2

فأصــبحت الدولــة  ،لقــد شــیدت الــدول العربیــة وخاصــة الجزائــر اقتصــادیاتها علــى تــدخل الدولــة
  .ناقلا مؤمنا ،مقاولا ،صناعیا ،تاجرا مستثمرا

ائــر علـى اللجــوء إلــى التحكــیم فــي الواقــع، رغـم ذلــك فالضــرورة الاقتصــادیة ألزمــت الجز   
ـــى التحكـــیم ـــت تشـــریعا یمنـــع اللجـــوء إل ـــادئ الحصـــانة  ،رغـــم أنهـــا تبن هـــو مـــن الواضـــح أن مب

قــد أصـبحت مفیـدة أو تلاشــت  ،القضـائیة والحصـانة التنفیذیـة التــي یحمـي الدولـة ذات السـیادة
ار الــذي یأخــذ بطبیعــة وتغلــب المعیــ ،لســبب رفــض المعیــار التقلیــدي الــذي یأخــذ بصــفة الدولــة

  )التعارض بین تصرفات التسییر وتصرفات السلطة ( تصرف الدولة 
  لم تتوصل الدول العربیة إلى التذرع لحصانتها لتحمي نفسها ضد التحكیم التجاري 

  :)القانون( التحكیم  -3
ي أبعـاد القـانون الـداخل ،یتعلق الأمر هنـا بقـرارات التحكـیم التـي صـدرت عـن محكمـین غـربیین

   .العربي الواجب التطبیق ومحاولات تدویل العقود

                                         
  .وما یلیها 22علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص  - )1(
 .ومعنى ذلك القانون التحكیمي المعتمد في عملیة التجارة الدولیة بین الدول العربیة ومن بینها الجزائر: القانون ثالثا - )2(



  .تطور التحكیم التجاري الدولي في الجزائر                    : الفصل الأول 

 25 

  )1(لقد طرحت في الخمسینات عدة قضایا على التحكیم  :قرارات التحكیم المشهورة
علـى هـذا  ،في كـل هـذه القضـایا اسـتبعد المحكمـون الغربیـون القـانون العربـي الواجـب التطبیـق

   .الأساس اعتبرت الدولة العربیة التحكیم الدولي وسیلة لهیمنة بلدان الشمال على الجنوب
إن عــدم اختصــاص المحـــاكم الجزائریــة هــو تنـــاول وضــمان ممنــوح للمســـتثمر الأجنبــي  وهـــو 

ــة المضــیفة بعــدم الاختصــاص عــدم الحیــاد ونقــص فــي اســتقلالیة  ،اعتــراف ضــمني مــن الدول
  .بهاالمحاكم الخاصة 

  . فإن الدول العربیة ومن بینها الجزائر قد تفتحت على التحكیم الدولي ،رغم كل هذا
  )2(.الأسباب التي أدت بالدول العربیة والجزائر إلى قبول اللجوء إلى التحكیم: ثانیا

   :یمكن أن نذكر من بین الأسباب ما یلي
  أنه للعرب قابلیة تاریخیة للجوء إلى التحكیم  
  تفتح التشریعات العربیة على التحكیم الدولي  
  الضرورة الاقتصادیة 
 تحریر الاقتصاد وآثاره على التحكیم الدولي  ،بالنسبة للجزائر المرحلة الانتقالیة 

هـــدفها الأساســـي هـــو تكییـــف " جـــاء فـــي عـــرض الأســـباب لمشـــروع القـــانون أن الاصـــلاحات 
 "الدولیة اقتصادنا مع التغیرات الاقتصادیة والتجارة 

 :وجاء شأن التحكیم الدولي
فــي العلاقــات الدولیـــة بــین التجـــار لــدول مختلفـــة هنــاك حـــذر متبــادل اتجـــاه محــاكم الدولـــة،  " 

الخـــوف مـــن تعقیـــد الحلـــول المتعلقـــة بتنـــازع القـــوانین والتنـــازع القضـــائي وهـــذا یـــدفع بـــالأطراف 
 .یتم اختیارهم من طرفهم استخلاف المحاكم الوطنیة بالمحكمین الذین ،لتسویة نزاعاتهم

إن النشـــاط الاقتصـــادي والتجـــاري ولا ســـیما فـــي المیـــدان الـــدولي لا یقبـــل تبـــاطؤ الإجـــراءات 
 "القضائیة 

                                         
 .، وما یلیها23علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص   - 1
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 .على هذا الأساس تم تقنین التحكیم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري
فالمرســـوم  ،حة وبوضـــوحلأول مـــرة فـــي تـــاریخ الجزائـــر یكـــرس التحكـــیم التجـــاري الـــدولي صـــرا

حیث أن  ،قد أدخل الجزائر میدان التحكیم التجاري الدولي من بابه الواسع 09-93التشریعي 
 .الحلول التي تبناها تتجاوز الحلول المعمول بها في الدول الغربیة كفرنسا وسویسرا

نون هــو قــانون عــام یســمح للأشــخاص المعنویــة التابعــة للقــا 09-93ـــ إن المرســوم التشــریعي 
یعنـــي هـــذا أن الدولـــة والمجموعـــات  ،العـــام أن تطلـــب التحكـــیم فـــي علاقاتهـــا التجاریـــة الدولیـــة

 .یمكنها أن تلجأ إلى التحكیم ،المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
ــدئیا النزاعــات إلــى اختصــاص  12-93مــن المرســوم التشــریعي  41والمــادة  ألتــي تخضــع مب

 .المحاكم الجزائریة
  )1(جوازیة وقابلیة التحكیـم ودولیته :مبحث الثانيال

لا یجــوز التحكــیم فــي كــل المــواد ولا یمكــن أن یكــون دولیــا إلا إذا تــوفرت فیــه معــاییر حــددها 
  .القانون

  :جوازیة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي :المطلب الأول
  :على أنه 09-93تنص المادة الأولى من المرسوم التشریعي 

  من قانون الإجراءات المدنیة وتستبدل بالأحكام الآتیة  442تلغي المادة 
 .یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق له مطلق التصرف فیها"

ولا یجوز التحكیم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقـة بالمسـكن والملـبس 
 "حالة الأشخاص وأهلیتهم ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو 

تنص هذه المادة علـى التحكـیم الـداخلي والتحكـیم الـدولي معـا مـا دام لا یوجـد نـص علـى ذلـك 
هــي الحقــوق  ،فــي الأحكــام المتعلقــة بــالتحكیم الــدولي أن الحقــوق التــي لا یجــوز التحكــیم فیهــا

 .التي لا تملك الأشخاص بشأنها حریة التصرف فیها
 .جات مختلفة للحقوق التي لا تخضع لحریة التصرفوقد میز التشریع بین در 

 .هناك حقوق غیر قابلة للتصرف بصفة مطلقة أو بالطبیعة كالحالة والأهلیة
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تحدیــد (هنــاك حقــوق غیــر قابلــة للتصــرف جزئیــا كــالحقوق المالیــة الناشــئة عــن الذمــة العائلیــة 
 .)النفقة الغذائیة 

وقابلة للتصرف إلى الحقوق الناشئة والحالیـة وأخیرا هناك  حقوق غیر قابلة للتصرف محتملة 
 .قانون العمل مثلا ،كمادة

لقد أخذ المشرع بالمفهوم الواسع بأن مجموع النزاعات التي تتعلـق بالمسـائل المالیـة یمكنهـا أن 
الالتـــزام  ،تخضـــع للتحكـــیم مـــا عـــدا المســـائل الكلاســـیكیة المتعلقـــة بحالـــة الأشـــخاص وأهلیـــتهم

 .لمسكن والملبسا الإرثبالنفقة حقوق 
لم یأخذ المشـرع الجزائـري بهـذا التصـنیف حیـث أن كـل المسـائل التـي تتعلـق بالعائلـة لا یمكـن 

بعبارة أخرى فهي من اختصاص المحاكم الوطنیة  ،أي أنها لا تخضع للتحكیم ،التصرف فیها
 .فقط

هـذا أن كـل یعنـي " بالمسـائل المتعلقـة بالنظـام العـام " وقد أدخل المشـرع اسـتثناء آخـر خـاص 
یمكنها أن تخضـع للتحكـیم إلا إذا كانـت تتعـارض مـع  ،المسائل التي تشتمل على جانب مالي

 . النظام العام
وعلـى هـذا  ،تتعلق مسألة عدم جوازیة المتحكم بالمواد أو الحقوق التي لا یمكن التصـرف فیهـا

 .الأساس فإذا أخضعت إلى التحكیم فیكون بذلك مساس بالنظام العام
 فیجب أن یحترم النظام العام  ،نت المادة قابلة للتحكیم مبدئیاإذا كا

 .)1(دولیة التحكیم  :المطلب الثاني
یعتبـر دولیـا بمفهـوم "  :علـى أنـه 09-93مكـرر مـن المرسـوم التشـریعي  458نقضي المادة  

التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجـارة الدولیـة والـذي یكـون فیـه  ،هذا الفصل
  "مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج 

  :على هذا الأساس قد تبني معیارین لتحدید دولیة التحكیم
  المعیار الاقتصادي والمعیار القانوني 
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  :المعیار الاقتصادي :الفرع الأول
  .دولیا إذا تعلقت النزاعات بمصالح التجارة الدولیةیعتبر التحكیم 

إن ما أخذه القانون الجزائري عن القانون الفرنسي هو تقنین للقضاء الفرنسـي المتعلـق بمسـألة 
  .صلاحیة شرط التحكیم في میدان التحكیم الدولي
حركة مد وجزر " أن العقد ینتج  METTER لقد حكم القضاء الفرنسي المعروف باسم قضاء

  ."عتبر باطلة في القانون الداخليالتي ت ،ولذا اعتبرت الشروط النقدیة صحیحة" فوق الحدود 
مقرهمــا فــي إیطالیــا ولكــن  ،اعتبــرت محكمــة اســتئناف بــاریس أن نزاعــا بــین شــركتین إیطــالیتین

" قــد تكــون لــه علاقــة بمصــالح التجــارة الدولیــة لأن هنــاك  ،احــداهما توجــد تحــت رقابــة أجنبیــة
  ."حركة رؤوس أموال وممتلكات عبر الحدود 

مثـــل  ،التـــي انضـــمت إلیهـــا الجزائـــر 1958لـــم یشـــر القـــانون الجزائـــري إلـــى اتفاقیـــة نیویـــورك 
لم  یكتـف المشـرع الجزائـري بالطـابع الـدولي للعملیـة ) 57(و) 194(القانون السویسري المادة 

سب بل أخذ كذلك بالعنصر الأجنبي المتعلق بالمقر أو موطن أحد الأطـراف وهـو المعیـار فح
  .القانوني

  )1( :المعیار القانوني :الفرع الثاني
مكــرر علــى أن یكــون مقــرر أو مــوطن أحــد الأطــراف علــى الأقــل موجــودا  458تــنص المــادة 

  .بلد أجنبي واحدیعني هذا أنه یمكن أن یكون مقر أو موطن الأطراف في  ،بالخارج
لا یحدد القانون الجزائري الوقت الذي یتم فیه تحدید العنصر الأجنبي بالنسبة للنظام القـانوني 

وقت إبرام " الجزائري عكس ما قام به القانون  السویسري الذي حدد العنصر الأجنبي بمعیار 
  .ون السویسريعلى هذا الأساس یكون القانون الجزائري أكثر لیبرالیة من القان" العقد 

یجـب أن یخـص مصـالح التجـارة الدولیـة وأن لا یكـون مقـر كـل  ،إذن لكي یكون التحكیم دولیا
هكــذا یكــون قــد أدخــل المــنهج التنــازعي التقلیــدي فــي القــانون الجزائــري  ،الأطــراف فــي الجزائــر

  .للتحكیم
                                         

  .علیوش قربوع كمال، مرجع سابق   )1(
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  1:الشكل والموضوع :المبحث الثالث
  :على ما یلي 3و2في الفقرتین  1مكرر  458تنص المادة 

  .یجب من حیث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقیة التحكیم بموجب عقد كتابي" 
تعتبــر صـــحیحة مــن حیـــث الموضــوع إذا اســـتجابت للشــروط التـــي یضــعها إمـــا القــانون الـــذي 

مــا القــانون المــنظم لموضــوع النــزاع ٕ لا ســیما القــانون المطبــق  ،اتفقــت الأطــراف علــى اختیــاره وا
ما القانون الجزائري ،قد الأساسيعلى الع ٕ   . وا

  :الشروط الشكلیة :المطلب الأول
یسـتجیب هـذا الشـرط  ،یجب أن تبرم اتفاقیة التحكیم بموجب عقد كتابي و إلا فإنها تقـع باطلـة

یثبت وجود قرار تحكیمي بتقـدیم الأصـل مرفقـا "  :التي تنص على أنه 18مكرر  458للمادة 
  "باتفاقیة التحكیم 

 1958لاتفاقیــة نیویــورك لســنة  2متجانســة مــع المــادة  2فقــرة  ،1مكــرر  458مــادة جــاءت ال
  :التي نصت

شـرط التحكـیم فـي عقـد أو اتفـاق التحكـیم الموقـع علیـه مـن الأطـراف " یقصد باتفاق مكتـوب " 
  " أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقیات 

ن الجزائـري أكثـر صـرامة مـن الشـروط التـي وضـعها على هذا تكون الشروط الواردة في القـانو 
یكـــون اتفــاق التحكـــیم صـــحیحا إذا كـــان "  :178القــانون السویســـري الـــذي یصــرح فـــي المـــادة 

  " أو أیة وسیلة اتصال أخرى تثبته عن طریق نص .... .تیلكس ،في شكل برقیات ،مكتوبا
  )2( :الشروط الموضوعیة :المطلب الثاني

علـى .من القانون السویسـري 2فقرة  172لقد نقل المشرع الجزائري الحلول الواردة في المادة  
هذا الاساس تكون اتفاقیة التحكیم صحیح من حیث الموضوع اذا ابرمت وفـق القواعـد الـواردة 

  :في

                                         
 .وما یلیها 33علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص  - )1(
  .علیوش قربوع كمال، مرجع سابق - )2(
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  .الأطرافالقانون الذي اختاره *
  .الأساسيى العقد سیما القانون المطبق عللقانون المنظم لموضوع النزاع ولاا*
  .القانون الجزائري*

قانون البلـد الـذي (التي تنص على ،1958لاتفاقیة نیویورك لسنة ،،أ5،1ویمكن إضافة المادة 
  .)صدر فیه الحكم

ترك اختیـار القـانون ،كما فعـل القـانون السویسـري ،الإرادةلقد عمل القانون الجزائري بازدواجیة 
  .الأطراف إلىالواجب التطبیق على موضوع اتفاق التحكیم 

یمكـن .سـیما القـانون المطبـق علـى موضـوع النـزاعیحـدده ولا وفي غیاب ذلـك فـالحكم هـو الـذي
  تختار المبادئ العامة للقانون، أنتختار أي قانون، ویمكنها  أن للأطراف

  .بب غموض هذه المبادئحلول غیر منتظرة بس إلىالذي یؤدي  الأمر
 فــلا یمكـــن المحكمــون والقضـــاة التهــرب منـــه، فـــي   الأطـــرافمـــن قبــل  القــانونتــم اختیـــار  إذا

ــــذین یبحثــــون عــــن القــــانون الــــذي یحكــــم العقــــد   ،الأطــــرافغیــــاب اختیــــار  فــــالمحكمون هــــم ال
ون أي قـان جـرى التحكـیم بـالجزائر، إذایصبح تطبیـق القـانون الجزائـري ممكنـا ،وموضوع النزاع

  .المقر
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  )1(استقلالیة اتفـاق التحكیم :المبـحـث الرابـع
 :على ما یلي 4فقرة  1مكرر  458نصت المادة 

بســبب أن العقــد الأساســي قــد یكــون غیــر  ،لا یمكــن الاحتجــاج یعــدم صــحة اتفاقیــة التحكــیم"
  "صحیح 

وبالقضـــاء  ،3فقـــرة  178المـــادة  ،یكـــون بهـــذا المشـــرع الجزائـــري قـــد أخـــذ بالقـــانون السویســـري
  "الفرنسي في مسألة استقلالیة اتفاق التحكیم بالنسبة للعقد الأساسي أو الأصلي 

لأن تقنـین التحكـیم الـدولي تـم عـن  ،لم یقنن مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم فـي القـانون الفرنسـي
طریــق التنظــیم وموضــوع اســتقلالیة اتفــاق التحكــیم یتعلــق بالتشــریع علــى هــذا الأســاس وجــب 

  :جاء في قرارین متعاقبین صادرین ،تقدیم تطور القضاء الفرنسي في هذا المجال علینا
  1930فبرایر  19في  :الأول
  1931ینایر  28في  :الثاني

   :حیث أكدت المحكمة في عبارات ذات مغزى بعید على أنه
   :بهذا كرس القراران قاعدتین هامتین وهما

   :القاعدة الأولى
فـإن الشـرط لا یكـون بـاطلا  ،بالتجـارة الدولیـة وتضـمن شـرط تحكـیمأنه متى كان العقد مرتبطا 

وأســاس ذلــك ؟أن القاعــدة التــي أوردتهــا  1006رغــم عــدم تــوافر الشــروط التــي تتطلبهــا المــادة 
هذه المادة لا تعد من النظام العام ومن ثم یكون شرط التحكیم باطلا بطلانا مطلقا فـي مجـال 

أنـه یعـد صـحیحا فـي المعـاملات الدولیـة، أو بعبـارة أخـرى فـي حـین  ،العلاقات الوطنیة البحتة
من النظام العام الداخلي في حین أنهـا لا  1006فالقضاء الفرنسي استقر على اعتبار المادة 

  .تعتبر كذلك في مفهوم النظام العام الدولي
  
  

                                         
  .وما یلیها 34علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص  - )1(
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   )1( :القاعدة الثانیة
 :مفهـوم دولیـة العلاقـة وذلـك عـن طریـق التوسـع فـي 1006التضییق في مجال تطبیق المـادة 

حیث اعتبرت كـذلك لمجـرد اتصـالها بمصـالح التجـارة الدولیـة حتـى ولـو كـان العقـد وطنیـا مـن 
 .حیث أطرافه ومكان انعقاده وسائر عناصره

  " سلطات اتفاق التحكیم " وقد تم الاعتراف بمبدأ استقلالیة التحكیم أو 
حیـث ) GOSSET   )2في مجـال العلاقـات الخاصـة بمناسـبة القضـیة المعروفـة باسـم قضـیة 

ـــدائرة المدنیـــة بمحكمـــة الـــنقض الفرنســـیة فـــي  ،أقرتـــه لقـــد كـــرس  المشـــرع   ،1963مـــایو  7ال
الجزائري مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم بالنسبة للعقد الأساسـي أو الأصـلي ولـم یقـل باسـتقلالیة 

لـذا تسـاءل الأسـتاذ إبعـاد  ،عـن أي قـانون كمـا ذهـب إلـى ذلـك القضـاء الفرنسـياتفاق التحكیم 
عن عدم أخذ المشرع الجزائري بما ذهب إلیه القضاء الفرنسي في مسألة عدم إخضاع اتفاقیة 

   .التحكیم إلى أي قانون وطي
یرى في ذلك تسـهیل فـي محكمـة المحكـم الـذي یصـبح غیـر ملـزم بالبعـث بالبحـث علـى قـانون 

علـــى أ یكـــون وجــود اتفـــاق التحكـــیم مؤكــدا ولا یتعـــارض مـــع  ،م صـــلاحیة اتفـــاق التحكــیممحكــ
 .النظام العام الدولي

 ،من أثار استقلالیة اتفاق التحكیم هو أنه إذا ورد العقد الأصلي باطلا فـالمحكم یبقـى مختصـا
 " لتحدید حقوق الأطراف والفصل في ادعاءاتها وطلباتها " 

ویفصـل فیـه المحكـم  ،فینظـر إلیـه منفصـلا عـن العقـد الأصـلي ،مستویا إذا كان اتفاق التحكیم
   .فیقول بعدم صلاحیته ،على هذا الأساس

لقد اتسم اتفـاق التحكـیم بـروح لیبرالیـة حیـث ذهـب المشـرع الجزائـري إلـى آخـر رمـا وصـل إلیـه 
   .وهو ما یبرز في تنظیم التحكیم الدولي ،التشریع والقضاء المعاصرین

                                         
  .وما یلیها 37علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص  - )1(
ا علـى شـرط تحكـیم ورد فـي عقـد أثیر نـزاع حـول تنفیـذ حكـم تحكـیم صـدر فـي ایطالیـا بنـاء  GOSSETقضیة قوست  - )2(

  .فرنسي ومصدر إیطالي 41بین مستورد 
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یرتكز تنظیم التحكیم الـدولي علـى ارادة الأطـراف لا یتـدخل القاضـي إلا عنـد وجـود صـعوبات 
  :ونتناول فیه أربعة مباحث

  )1(تكریس مبدأ حریة اللجوء إلى التحكیم الدولي  :المبحث الأول
ولیس إجباري بمعنى أنـه متـروك لحریـة  اختیاريفي الأصل أن اللجوء إلى التحكیم هو إجراء 

رادة ٕ الأطراف المتنازعة ومما زاد التأكید على هذا المبدأ هو فشـل جمیـع المجهـودات الدولیـة  وا
  .في تكریس إلزامیة اللجوء إلیه خاصة في نطاق المنظمات الدولیة العالمیة

لبنـد یحمـل شـرط إحالـة مـا یطـرأ  الاتفاقـاتدولي بـدأ یشـهد شـیئا فشـیئا إدراج إن هذا الوضع الـ
  .بین أطرافها من منازعات على التحكیم سواء تعلق الأمر بتفسیر أو تطبیق تلك الاتفاقات

   )2( :بروتوكول جنیف :المطلب الأول
أهمیتهـــا طرحـــت عصـــبة الأمـــم مـــن جدیـــد مســـألة إلزامیـــة اللجـــوء إلـــى التحكـــیم والتأكیـــد علـــى 

 .على بروتوكول عرف ببروتوكول جنیف 02/10/1924فوافقت جمعیتها العامة بتاریخ 
تقــرر مــن خــلال هــذا البروتوكــول حظــر لجــوء الــدول الأعضــاء إلــى الحــرب لحــل منازعاتهــا 
وفــرص اختصــاص المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي دون حاجــة لاتفــاق خــاص فــي المنازعــات 

مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة أمــــا فــــي بقیــــة  36المــــادة  القانونیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي
فقـد تقـرر ضـرورة  عرضـها علـى التحكـیم أو علـى مجلـس العصـبة حیـث  ،المنازعات الأخرى

وضع لذلك نظاما منح فیه لهذا المجلس سلطة إحالة النزاع على هیئة تحكـیم تشـكل بواسـطته 
المجلـس الوصـول إلـى حـل النـزاع في حالة عدم اتفاق الأطراف على تشكیلها وعدم استطاعة 

صدار ٕ   .توصیة جماعیة بشأنه وا

                                         
   55، ص 52التحكیم الدولي ، ص  -أحمد بلقاسم - )1(
  .الإنفاق الإضافي للاتفاقیة عقد جنیف: بروتوكول جنیف - )2(
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رغم مـا قـرره برتوكـول جنیـف مـن  أحكـام خاصـة بـالتحكیم بحیـث شـكل تقـدما ملحوظـا فـي    
إلا أن هــذا البروتوكــول لــم  ،طریــق تســویة المنازعــات الدولیــة ســلمیا بواســطة التحكــیم الإلزامــي

  .بیة الدول التصدیق علیهیعرف طریقه إلى التطبیق بحیث امتنعت غال
لـــم  الإخفــاقوبالتــالي لــم یتــوفر علــى العــدد الكــافي مــن التصــدیقات لیصــبح نافــذا ورغــم هــذا 

  )1(.اللجوء إلى التحكیم إلزامیةقرار مبدأ  تتوقف المحاولات لا
 )2(إتفاقیات لوكارنو  :المطلب الثاني

معاهـدات  أربـعوالتـي تضـمنت  16/10/1925في هـذا الإطـار أبرمـت اتفاقـات لوكـارنو لعـام 
تحكیم وتوفیق بین كل من ألمانیـا مـن جهـة وفرنسـا وبلجیكـا وبولونیـا مـن جهـة وشیكوسـلوفاكیا 

میــزت هــذه الاتفاقــات نــوعین مــن  ،توثیقــا لحســن العلاقــات والســلام فیمــا بینهــا ،مــن جهــة ثانیــة
  :المنازعات

المنازعات التي یطرح موضوعها حق تنازع علیـه بـین طـرفین أو أكثـر فهـي تعـرض للفصـل -
ما على المحكمة الدائمة للعـدل الـدولي ٕ  عجـزتإذا  ،فیها بحكم قضائي أما على هیئة تحكیم وا

الأطراف المعنیة بتسویتها بالطرق الدبلوماسیة العادیة أو لم تقبل عرضها على التوفیـق أو لـم 
  .ق بینهاینجح التوفی

المنازعات الأخرى التي لا تتیسر تسویتها عـن طریـق حكـم قضـائي فهـي إذا لـم یكـن مقـررا - 
تسـویتها بـالطرق الدبلوماسـیة العادیـة، تعــرض  إلـىخاصـة ولـم یتوصـل الطرفـان  إجـراءاتلهـا 

مــن عهــد  1یتعــرض عــرض النــزاع علــى مجلــس العصــبة طبقــا للمــادة  ،للتوفیــق فــإذا لــم یفلــح
   .العصبة

                                         
 . وما یلیها 56ص  –التحكیم الدولي  –أحمد بلقاسم  -)1(
  سویسرا  16/10/1925الى جانب ذلك ضمنت معاهدة لوكارنو المبرمة في -  )2(

  .میثاق ضمان عدم اعتداء بین ألمانیا وایطالیا وبلجیكا -
  .وكل من بولونیا وتشیكوسلوفاكیا میثاق  تعاون بین فرنسا -
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 )1(.المیثاق العام للتحكیم :المطلب الثالث
جســد هــذا المیثــاق خطــوة هامــة فــي ســبیل ترســیخ مبــادئ التحكــیم الــدولي كــأداة لتعزیــز ركــائز 

القضاء والتحكیم  ،التوفیق :السلام وصیانة التعاون الدولي وتضمن هذا المیثاق وسائل متمیزة
مع إعطـاء حریـة للـدول فـي اختیارهـا مجتمعـة أو   ،لتسویة المنازعات الدولیة إلزامیةكأسالیب 

 . منها اثنینكل واحدة على حدا أو 
التوفیق هـو إجـراء أولـي وضـروري تلجـأ إلیـه الأطـراف المتنازعـة لحـل خلافاتهـا فـإن أخفقـت -

  .الوسائل الأخرى إلىانتقلت  ،في تحقیق ذلك
 . یختص بتسویة المنازعات ذات الصبغة القانونیة :القضاء-
تشكل هیئة خاصة مؤلفة من خمسـة أعضـاء للفصـل فـي المنازعـات ذات الطبیعـة  :لتحكیما-

  .السیاسیة
ففــي الــنص الأول نــص علــى عــرض كــل نــزاع بــین  :هــذا وقــد تضــمن المیثــاق أربعــة فصــول

 . الدول الموقعة علیه للتوفیق وترتیب الأحكام الخاصة بذلك
موضــوعها حــق یتنــازع علیــه الطرفــان  ففــي الفصــل الثــاني قــرر عــرض المنازعــات التــي یكــون

على المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولي أو علـى التحكـیم حسـب رغبـة الطـرفین وبنـاء علـى اتفـاق 
فإذا لـم یحصـل هـذا الاتفـاق كـان للطـرف الآخـر انقضـاء فتـرة معینـة أن یرفـع القضـیة  ،بینهما

 * المحكمة الدائمة للعدل الدولي إلىمباشرة 
المیثاق ضرورة غیر ذلك من المنازعات التـي لـم یتوصـل فیهـا التوفیـق  في الفصل الثالث أقر

 .التي تتبع أمامها والإجراءاتعلى التحكیم مع بیان كیفیة تكوین هیئة التحكیم  ،حل إلى
ا بــین أخیـرا تضـمن الفصـل الرابـع أحكامـا عامـة تـنظم العلاقـة بـین الطـرق الثلاثـة السـالفة كمـ 

 .وقعة على المیثاق إلیهالدول غیر  الم مامانضكیفیة 

                                         
 .وما یلیها 59ص  –التحكیم الدولي  –أحمد بلقاسم  -)1(
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غیـر أنـه لـم یلـق تجاوبـا مـن قبـل المجموعـة  .16/08/1928أصبح المیثاق نافـذا بتـاریخ     
دولــة فقـط مـن بینهـا ثـلاث دول كبــرى  23الدولیـة حیـث لـم تـنظم إلیــه لغایـة هـذا الأجـل سـوى 

  .)إیطالیا  ،فرنسا ،بریطانیا(
 )1( :التحكیمیة الإجراءاتنموذج قواعـد  :المطلب الرابع

تواصــلت جهـــود هیئـــة الأمـــم فــي هـــذا الاتجـــاه بهـــدف صــیاغة اتفاقیـــة جماعیـــة حـــول التحكـــیم 
وظیفـة تطـویر )  C.D.I( والزامیة اللجوء إلیه وأسندت الجمعیـة العامـة للجنـة القـانون الـدولي 

عنــي المواضــیع الهامـة التــي ت إحــدىوقــد كـان موضــوع التحكـیم  .وتقنـین قواعــد القـانون الــدولي
  .هذه اللجنة بتطویرها وتقنیتها

التحكیمیـــة قــــد تبنـــى المحـــاولات الســــابقة فـــي خطوطهــــا  الإجـــراءاتإن هـــذا النمـــوذج لقواعــــد 
كمشــروع التســویة الــذي أعــده معهــد القــانون  ،بهــدف صــیاغة طــرق التحكــیم الدولیــة ،الكبــرى

  .لاهاي السالفتین اتفاقیتيوكذلك  1875الدولي عام 
مشروع النموذجي بطریقة روعیت فیهـا منهجیـة تقنـین القواعـد القائمـة دون تمت صباغة هذا ال

 :وهي ،احتمالات التطور التدریجي لهذه القواعد من جهة أخرى إهمال
  .عند الضرورة في رسم حدود تطبیق اتفاق التحكیم ،تدخل محكمة العدل الدولیة 
 . محكمین بصفة تلقائیة لیحلو محل المحكمین المتغیبین في نطاق هیئة التحكیم إنابة -
أي حتى ولم یحضر أحد طرفـي  ،تمكین هیئة التحكیم من إصدار قراراتها بالصورة الغیابیة -

  .النزاع
 . حظر لجوء هیئة التحكیم إلى إقرار حالة شغور قواعد قانونیة   موضوع النزاع -
 

                                         
 .وما یلیها 61ص –الدولي التحكیم –أحمد بلقاسم  - )1(
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  )1(.تعییـن المحكمیـن :المبحـث الثانـي
  :عزل أو استبدال المحكمین ،لقد نص المرسوم التشریعي على تعیین

  .) 1فقرة  2مكرر  458المادة ( عن طریق الأطراف -
  .) 1فقرة  2مكرر  458المادة ( عن طریق نظام تحكیمي -
  .) 2فقرة  2مكرر  458المادة ( عن طریق القاضي -
 تعیین المحكم مباشرة من قبل الأطراف   :المطلب الأول-

  :1فقرة  2مكرر  458تنص المادة 
 " تعیین المحكم أو المحكمین ...یمكن للأطراف مباشرة "

التحكــیم المحكــم أو المحكمــین، أو  اتفــاقأن تعــین مســبقا فــي  الأطــراف یمكنهــا أنیعنــي هــذا 
تنتظـــر حتــــى ینشــــأ النــــزاع لتعیینـــه أو تعییــــنهم فــــي حالــــة التحكـــیم الــــذي یشــــتمل علــــى ثلاثــــة 

 .تعین المحكم الثالث أو أن تترك ذلك للمحكمین المعنیین أنیمكن للأطراف  ،محكمین
  .یمكن للأطراف أن ترجع إلى نظام تحكیمي من أجل ذلك

 یین بالرجوع إلى نظام تحكیمي  التع :المطلب الثاني
  :1فقرة  ،2مكرر  458تنص المادة 

 " بالرجوع إلى نظام تحكیمي تعیین المحكم او المحكمین .........یمكن للأطراف "
إلــى تــدخل هیئــة دائمــة مــن أجــل تعیــین المحكمــین  وبــذلك  ،یــؤدي الرجــوع إلــى نظــام تحكیمــي

 .مقبولة من الأطراف ،التحكیمي تكون طرف تعیین المحكمین المحددة في النظام
  .یمكن للأطراف أن تختار أیة هیئة تحكیمیة دائمة

  .ما یلاحظ هو أن الجزائر لجأت في أغلب الأحیان إلى نظام تحكیم الغرفة التجاریة الدولیة
  

                                         
 .وما یلیها  40ص –مرجع سابق –ال علبوش قریوع كم  -)1(
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  :التعیین بالرجوع إلى القاضي:المطلب الثالث 
  :فقرة 2مكرر  458تنص المادة 

یجـوز  ،التعیین وفي حالـة صـعوبة تعیـین المحكمـین وعـزلهم واسـتبدالهموفي غیاب مثل هذا  "
  :للطرف المعني بالتعجیل أن یقوم بما یأتي

إذا كــان التحكــیم  ،3مكــرر  458طبقــا للمــادة  ،رفــع الأمــر أمــام رئــیس المحكمــة المختصــة-ا
  .یجري في الجزائر

ـــر-ب  ـــع الأمـــر أمـــام رئـــیس محكمـــة الجزائ ـــي الخـــارجإذا كـــان التحكـــیم یجـــ ،رف وقـــرر  ،ري ف
  ."الأطراف بصدده تطبیق قانون الاجراءات المدنیة الجزائري 

  )1( :التحكیم یجري في الجزائر :الفرع الأول-
فالمحكمـة المختصـة هـي المحكمـة المنصـوص علیهـا فـي  ،إذا كان التحكیم یجري في الجزائر

  .3مكرر  458المادة 
 .المحكمة المحددة في اتفاقیة التحكیم-
یعنـي أنـه  ،المحكمة التي حددت هذه الاتفاقیة مقر محكمة التحكیم ضمن دائـرة اختصاصـها-

فـإن تكـوین هیئـة التحكـیم یكـون  ،كغرفـة التجـارة الدولیـة ،إذا ما تم اختیار هیئة تحكیمیة دائمـة
  :التي تنص 1فقرة  8وفق الأحكام التي تكون الأطراف قد قبلت بها مسبقا وذلك في المادة 

فإنهـا تخضـع بالتـالي لهـذا  ،اتفق الأطراف علـى اللجـوء إلـى تحكـیم عرفـه التجـارة الدولیـةإذا  "
 " النظام

  .أي المحكمة التي یحدد في دائرة اختصاصها مقر التحكیم
  .المحكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعي علیه لا یقیم بالجزائر-

 .قد یؤدي محدد مقر المدعي أو المدعي علیه صعوبات

                                         
  .وما یلیها  42ص –مرجع سابق –ال علبوش قریوع كم - )1(
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أن یكـــون مقـــر أو مـــوطن أحـــد  ،أنـــه لیكـــون التحكـــیم دولیـــا ،مكـــرر 458قـــد نصـــت المـــادة ل-
. ویعني هذا انـه یمكـن ان یكـون موطنهمـا او مقرهمـا بالخـارج،الأطراف على الأقل في الخارج

وهــذا غیــر معهــود وغیــر مرغــوب فیــه للســیر  ،وقــد یــؤدي هــذا إلــى اختصــاص محكمــة أجنبیــة
  .الحسن للتحكیم

  )1( .التحكیم الذي یجري في الخارج :الثانيالفرع 
وأختــــار الأطــــراف تطبیــــق قــــانون الاجــــراءات المدنیــــة  ،إذا كــــان التحكــــیم یجــــري فــــي الخــــارج

  .فیكون رئیس محكمة الجزائر هو المختص ،الجزائري
إجــراءات تــدخل المحكمــة مــن أجــل تكــوین محكمــة التحكــیم  4مكــرر  458وقــد حــددت المــادة 

  :كالآتي
دعى قاضي إلى تعیین محكم حسب الشـروط المـذكورة فـي المـواد السـابقة فإنـه یسـتجیب إذا  "

إلا إذا بینـت دراسـة مـوجزة عـدم وجــود  ،لطلـب التعیـین بموجـب أمـر بنـاء علـى مجـرد عریضـة
أیة اتفاقیة تحكیم بین الأطراف إذا دعي القاضي إلى تعیین محكم مرجح وجب أن یكـون هـذا 

 ."الأخیر من جنسیة مخالفة لجنسیة الأطراف 
علـــى الطعـــن الموجـــه ضـــد الأمـــر الـــذي یقبـــل أو یـــرفض  4مكـــرر  458لـــم تـــنص المـــادة    

یثیــر إشــكالا مــا دام الأمــر یتعلــق بتعیــین المحكــم وعــدم  إن ســكوت الــنص علــى ذلــك .الطلــب
 . لذلك فهو بمثابة قرار في الموضوع لا مجرد إجراء مؤقت ،وجود أیة اتفاقیة تحكیم

الفقــرتین الأولــى والثانیـــة مــن قــانون الاجــراءات المدنیـــة  172لــذا وجــب الرجــوع علـــى المــادة 
  :الجزائري، التي تنص على أنه

ن الغرض منهـا إستصـدار أمـر بإثبـات الحالـة أو الإنـذار بإثبـات الحالـة أو الطلبات التي یكو (
الإنذار أو إتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون مساس بحقوق الأطراف تقدم 

                                         
  .مرجع سابق–علبوش قریوع كمال  - )1(
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وفــي حالــة الاســتجابة إلــى  .إلــى رئــیس الجهــة القضــائیة المختصــة الــذي یصــدر أمــره بشــأنها
  ).لتنفیذ الطلب یرجع إلیه البت في إشكالات ا

وفي حالة رفض الطلب یكون الأمر بالرفض قابلا للإستئناف إذا كـان مصـدره رئـیس محكمـة 
 " وذلك فیما عدا مادتي اثبات  الحالة والانذار  ،من محاكم الدرجة الأولى
یمكننـا إعتبـار الأمـر المـؤدي إلـى تعیـین المحكـم أو المحكمـین غیـر  ،على ضوء هذه الأحكـام

  .قابل لأي طعن
طلــب التعیــین فإنــه یكــون قــابلا  ،ا الأمــر الــذي یــرفض بعــد فحــص ســطحي لإتفــاق التحكــیمأمــ

فیجب أن تكون جنسیة هذا الأخیر  ،عندما یدعى القاضي لتعیین المحكم المرجح. للإستئناف
  .مختلفة عن جنسیة الأطراف

  .)1(عـزل واستبدال ورد المحكمیـن :المطلب الرابع
یخضـع لــنفس ،المحكمین اســتبدالعـزل و  أنعلـى  ،1فقــرة  2مكـرر 458لقـد نصـت المــادة    

یمكــن رد (:حیــث جــاء فیهــا 5مكــرر  458امــا الــرد فقــد نصــت علیــه المــادة .شــروط التعیــین
  :)المحكم 

  .الأطرافتتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین  ـ عندما لا 1
  .قائما الأطرافي نظام التحكیم الذي اعتمده ـ عندما یكون سبب الرد المنصوص علیه ف 2
لاسـیما بسـبب وجـود علاقـات  ،ـ عنـدما تسـمح الظـروف بالارتیـاب المشـروع فـي اسـتقلالیته 3

  .الأطرافسطة شخص آخر مع طرف من بوا أواقتصادیة او علاقات مصالح مباشرة 
بسـبب یكـون قـد اطلـع  إلایـرده  أنساهم في تعیینـه  أولا یجوز للطرف الذي عین المحكم    

وفـي .ویتعـین اطـلاع محكمـة التحكـیم والطـرف الآخـر حـالا بسـبب الـرد ،علیه بعد هذا التعیـین
یفصـل القاضـي المخـتص وفقـا للمـادة ،الرد إجـراءاتبتسـویة  الأطـرافحالة النـزاع ومـا لـم تقـم 
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أي  الأمــرولا یقبــل هــذا  ،بنــاء علــى طلــب مــن الطــرف المعنــي بالتعجیــل بــأمر 2مكــرر  458
  .طریق من طرق الطعن

  :ثلاثة شروط لرد المحكم أولى، فقرة 5مكرر  458لقد حددت المادة    
 .یكون غیر مؤهل أنـ وهي  1
  .الأطرافیكون سبب الرد وارد في نظام التحكیم الذي اعتمدته  أنـ  2
ات علاقـ أولا توجـد علاقـات اقتصـادیة  أنیتمتـع المحكـم باسـتقلالیة والتـي تتمثـل فـي  أنـ  3

 لأحــدیمكــن  غیــر انــه لا ،الأطــرافبواســطة شــخص آخــر مــع طــرف مــن  آومصــالح مباشــرة 
  .ظهرت بعد تعیینه لأسباب إلایرد حكما قام بتعیینه  أن الأطراف
مــن  بــأمریكــون الفصــل  ،تطلــع محكمــة التحكــیم والطــرف الآخــر حــالا بســبب الــرد أنویجــب 

امــا ،كــان التحكــیم خاص إذاالقاضــي  إلــىغیــر انــه یمكــن اللجــوء  ،القاضــي غیــر قابــل للطعــن
نظــام تحكــیم فــان الحســم فــي النــزاع یكــون عــن طریــق نظــام  إلــىبــاللجوء  الأمــرعنــدما یتعلــق 

  .التحكیـم
القـانون الجزائـري قـد   أن إلا ،من القـانون السویسـري 180المشرع الجزائري بالمادة  تأثرلقد   

 وهـذا مـا ،وضـوحا وموضـوعیة أكثـروهـي  اسـتقلالیتهم خلف عبـارة حیـاد المحكمـین بعبـارة است
   7،1فقرة  2جاء به نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة في المادة 

فــي التحكــیم  الإطــرافتثبتــه مســتقلا عــن  آویكــون كــل محكــم تعینــه هیئــة التحكــیم  أنیجــب ( 
  .)وان یظل كذلك 

لتســـــویة  للأطــــرافالمشـــــرع الجزائــــري وضــــع معــــاییر وتـــــرك الحریــــة  أنمــــا نلاحظــــه هــــو   
    .التحكیمیة للإجراءاتبالنسبة  للأطرافوهي نفس الحریة التي تركها  ،الإجراءات
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 )1( :الإجراءات التحكیمیة :المبحث الثالث
  :و سنقسم هذا المبحث إلى  ثلاثة مطالب وهي

 .تحدید قواعد الإجراءات -1
 .الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة -2
 .تقدیم الأدلة --3

 :تحدید قواعد الإجراءات :الأولالمطلب 
یمكــن لاتفاقیــة التحكــیم أن تضــبط الإجــراءات الــلازم " :علــى أنــه 6مكــرر  458تــنص المــادة 

كمــا یمكنهــا إخضــاع هــذا  ،فــي الهیئــة التحكیمیــة مباشــرة أو بنــاءا علــى نظــام تحكیمــي إتباعهــا
 ،لاتفاقیــة علــى ذلــكإذا لـم تــنص ا ،الإجـراء إلــى قــانون الإجــراءات الـذي تحــدده الأطــراف فیهــا

لـم یحصـل اتفـاق بـین الطـرفین تتـولى محكمــة التحكـیم ضـبط الإجـراء مباشـرة أو اسـتنادا إلــى و 
 ."قانون أو نظام تحكیمي كلما تطلبت الحاجة ذلك 

تحـدد قواعــد الإجــراءات بحریــة حیــث یمكــن أن یــتم تحدیــدها مــن قبــل الأطــراف أو مــن   
للأطــراف تحدیــد الإجــراءات فــي هــذا الاتفــاق و حیــث یمكــن  ،قبــل المحكــم أو محكمــة التحكــیم

من حیث المبدأ اتفاق التحكیم هو الذي یحدد ذلك كما یمكـن أن تحـدد مـن قبـل الأطـراف مـن 
و إذا لـم تفصـل الأطـراف فـي المسـألة فـالمحكم هـو الـذي ینـوب  ،غیر اللجـوء إلـى الإجـراءات

عنها بكل حریة إما بـالرجوع إلـى قـانون وطنـي أو إلـى نظـام تحكیمـي أمـا مسـألة مقـر التحكـیم 
و فـي حالـة أن  ،فلم تطرح من قبـل المشـرع الجزائـري و لـم تـنص القواعـد الجزائریـة علـى ذلـك

د غیـر جزائریـة فتـدویل قواعـد الإجـراءات لا یخـل یجري التحكیم في الجزائر فهو یخضع لقواع
بالنظام الإجرائي الجزائري إلا في حالة المساس بالمساواة و مبدأ وجاهیة المحاكمة بمعنى أن 
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یكون التحكیم حضوریا و في حالة عدم تطبیق قواعد إجرائیة جزائریـة فـإن هـذا التحكـیم یكـون 
 .سلمیا

 :)1(و التحفظیة الإجراءات المؤقتة أ :المطلب الثاني 
یمكن لمحكمة التحكیم أن تأمر بتـدابیر تحفظیـة بطلـب " :على أن 9مكرر  458تنص المادة 

إذا لـم یخضـع المعنـي بـالأمر بمحـض  ،"من أحد الأطراف إلا إذا كانت هناك اتفاقیة مخالفـة 
إرادتـــه لهـــذه التـــدابیر لمحكمـــة التحكـــیم أن تطلـــب مســـاعدة القاضـــي المخـــتص و یطبـــق هـــذا 

 ."خیر قانونه الخاص الأ
لقــد خــول المشــرع المحكــم اتخــاذ تــدابیر مؤقتــة أو تحفظیــة فــالإجراءات التحفظیــة تتخــذ لحفــظ 

أمـا الإجـراءات  ،حق حبس المنقول ،التأمین البحري ،الحقوق و الأموال مثل الحجز التحفظي
ئیة علـى المؤقتة فتنظم حالـة عاجلـة مؤقتـة حتـى یصـدر فیهـا قـرار نهـائي مثـل الحراسـة القضـا

 .الأموال
 :قد تم تصنیفها إلى ثلاثة أنواع لها أهداف مختلفة و هيو 

 .إجراءات تتعلق بتقدیم الأدلة و الاحتفاظ بها - 
 .إجراءات تتعلق باستقرار العلاقات القانونیة بین الأطراف أثناء سیر الخصومة - 
 .إجراءات تحفظیةإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الواقعیة و یطلق علیها اسم   -

الإجــراءات المؤقتــة یعنــي الفصــل فــي النــزاع و الموضــوع و یرمــي إلــى الحصــول علــى نتیجــة 
ثانویــة لاحقــة كتقــدیم كفالــة أو حجــز أمـــوال و یمكــن للمحكمــة أن تتخــذ إجــراءات تحفظیـــة و 
ـــــع بســـــلطة القمـــــع  ـــــى الحقـــــوق و مـــــادام لا یتمت یتخـــــذ المحكـــــم نفـــــس الإجـــــراءات للحفـــــاظ عل

حكمة فقط فإن فعالیة الإجراء المتخذ یخضع لإرادة الأطراف و فـي حالـة عـدم المخصصة للم
الامتثـال مــن قـبلهم فــیمكن للمحكـم أن یطلــب مسـاعدة القاضــي المخـتص و عنــدما یطبـق هــذا 
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و نعني قانون الإجراءات القاضي الـذي طلـب منـه المسـاعدة علـى  ،الأخیر قانونه الخاص به
مؤقتـة و ترجـع هـذه الأخیـرة إلـى طـابع تنفیـذي بالتنفیـذ الجبـري تنفیذ الإجراءات التحفظیـة أو ال

الخاص بالدیون و القـرارات المتخـذة فـي قـانون الإفـلاس حیـث یمكـن للقاضـي تقـدیم ضـمانات 
و هنا وجب للأطراف معرفة إمكانیة طلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة أو تحفظیـة قبـل  ،للمدعي

ـــدعوى أمـــام محكمـــة التحكـــیم  مـــن المرســـوم التشـــریعي  9مكـــرر  458لمـــادة أنظـــر ا( رفـــع ال
فهــذا یعنــي أن هنــاك إمكانیــة الأمــر بتــدابیر " یمكــن " و بــالنظر العبــارة المســتعملة )  93/09

و فـي حالـة وجودهـا و عـدم إمكانیـة  ،مؤقتة أو تحفظیة من طرف المحكـم مـا لـم توجـد اتفاقیـة
م تـنص الاتفاقیـة علـى خـلاف ذلـك اتخاذ مثل تلك التدابیر فلا یمكن اتخاذها و في حالة مـا لـ

فیمكن للأطراف أن یطلبوا من المحكم اتخاذ التدابیر و إذا مـا تعلقـت المسـألة بالإمكانیـة فهـل 
تـنص علـى  9مكـرر  458یمكـن للأطـراف اللجـوء إلـى القاضـي لاتخـاذ مثـل ذلـك فـإن المـادة 

هـا طلـب ذلـك الأمـر و هـذا یعنـي أن الأطـراف یمكن" یمكن لمحكمة التحكیم أو القاضـي " :أنه
 .هل یمكن طرح نفس الإشكالیة بالنسبة لتقدیم الأدلة ؟ ،من القاضي أو المحكم

  )1(تقدیم الأدلة   :المطلب الثالث
و هـي " تباشـر محكمـة التحكـیم بنفسـها تقـدیم الأدلـة " :علـى أنـه 10مكرر  458تنص المادة 

إذا كانــت  11مكــرر  458مــن القــانون السویســري و تضــیف المــادة  184/1أخــذت بالمــادة 
جــاز لمحكــم التحكــیم أو الأطــراف المتفــق  ،مســاعدة الســلطة القضــائیة ضــروریة لتقــدیم الأدلــة

ـــل الـــذي تـــأذن لـــه المحكمـــة أن یطلـــب بنـــاء علـــى عریضـــة  معهـــا أو الخصـــم المعنـــي بالتعجی
و یطبـق هـذا القاضـي قانونــه  ،2مكـرر  455مسـاعدة القاضـي المخـتص وفقـا لأحكـام المـادة 

 .اصالخ
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فـیمكن  ،لقد كرس المشرع الجزائري حریة تقدیم الأدلة مائة بالمائة للأطـراف و المحكـم  
و  ،6مكــرر  458للمحكـم أن یقــدم الأدلـة بكــل الوسـائل المتاحــة لــه و یكـون ذلــك وفقـا للمــادة 

إذا كانت مساعدة القاضي ضروریة لتقدیم الأدلـة یمكـن لمحكمـة التحكـیم مباشـرة أو الأطـراف 
معها و التي تأذن لهم بذلك أن تطلب بناء على عریضة مسـاعدة القاضـي المخـتص  بالاتفاق

و یطبق القاضي المختص قانونه یمكن لتقدیم الأدلـة  2مكرر  458و یكون ذلك وفق المادة 
و إما تكون بـالرجوع إلـى قـانون  ،أن تخضع إما لقواعد ملائمة لا علاقة لها بأي قانون وطني

ا یلاحــظ هــو أن المشــرع الجزائــري لــم یحــدد محتــوى النظــام العــام مــ ،وطنــي و نظــام تحكیمــي
الإجرائـــي و ذلـــك لمنـــع محكمـــة التحكـــیم مـــن الخـــروج المحتمـــل عـــن القواعـــد الإجرائیـــة وقـــت 

 .و یكون ذلك وقت سیر الإجراءات أي قبل النطق بحكم التحكیم ،سیرها
 )1(:القانون الواجب التطبیق في موضوع النزاع :المبحث الرابع 

تفصــل محكمــة التحكــیم "  :علــى مــا یلــي 15مكــرر  458و  14مكــرر  458تــنص المادتــان 
 .في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف

" و في غیاب ذلك تفصل محكمة التحكیم وفقـا لقواعـد القـانون و الأعـراف التـي تراهـا ملائمـة 
 .) 14مكرر  458م ( 
م " (لصـلح إذا خولتهـا اتفاقیـة الأطـراف هـذه السـلطة تفصـل محكمـة التحكـیم كمفـوض فـي ا "

 )15مكرر  458
 :المحكم یفصل في النزاع طبقا لقواعد القانون  :المطلب  الأول 

ــدأ ( یكــرس القــانون الجزائــري حریــة الأطــراف فــي اختیــار القــانون الواجــب التطبیــق    مب
یســري " :و التــي تــنصق م  18و یكــون بــذلك قــد طبــق مــا جــاء فــي المــادة  ،)ســلطان الإرادة
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ما لم یتفق الأطراف على تطبیق  ،على الالتزامات التعاقدیة قانون المكان الذي یبرم فیه العقد
 ."قانون آخر 

فـالمحكم و هـو  ،تكریس لمبدأ سلطان الإرادة و لكن عندما لا تعین الأطراف الواجـب التطبیـق
فإن المحكم  14مكرر  458أما المادة  ،الذي یختاره وفقا للقواعد و العرف التي یراها ملائمة

و تكــون بــذلك هــذه المــادة قــد  ،هــو الــذي یحــدد قواعــد القــانون و الأعــراف التــي یراهــا ملائمــة
ـــانون السویســـري و المـــادة  187أخـــذت بالمـــادة  ـــة  496مـــن الق مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنی

القـانون التـي اختارهـا  یفصـل المحكـم فـي النـزاع وفقـا لقواعـد" :الفرنسي و التي تنص على أنه
في غیاب ذلك یتم اختیار قواعد القانون وفقا للقـانون الـذي تعتبـره ملائمـا تؤخـذ فـي  ،الأطراف

مــن نظــام التحكــیم لغرفــة التجــارة  13/3كــل الحــالات بعــین الاعتبــار أعــراف التجــارة و المــادة 
ین تطبیقــه علــى للأطــراف حریــة تحدیــد القــانون الواجــب علــى المحكمــ" :الدولیــة و التــي تــنص

موضوع النزاع فـإذا لـم یحـدده الأطـراف طبقـا المحكـم القـانون الـذي تحـدده قواعـد التنـازع التـي 
یراعـي المحكـم فـي " منهـا  5و قد جاء فـي الفقـرة " تراها المحكمة ملائمة في هذا الخصوص 

ـــة  ـــة أو الأعـــراف التجاری ـــد و العـــادات التجاری مشـــرع بهـــذا یكـــون ال" كـــل الأحـــوال أحكـــام العق
ویبــدو ذلــك فــي  ،الجزائــري قــد ذهــب إلــى أبعــد ممــا ذهبــت إلیــه هــذه النصــوص التــي ذكرناهــا

 .السلطة المخولة للمحكم في القانون الجزائري
فهنا التمیز یتمثل في أن القانون الجزائري لا ینقل القیـد الموجـود فـي القـانون السویسـري الـذي 

راف فـالمحكم یفصــل فــي النـزاع وفــق قواعــد عنــد عـدم اختیــار قــانون مـن قبــل الأطــ :مفـاده أنــه
و ینقــل مرونــة الــنص الفرنســي الــذي  ،القــانون التــي تكــون لهــا علاقــة وثیقــة بموضــوع النــزاع

 .1496یطلب من المحكم أن یأخذ بعین الاعتبار أعراف التجارة الدولیة م 
الدولیـة مـن النظـام التحكیمـي لغرفـة التجـارة  13/05لم یأخذ المشـرع الجزائـري بالمـادة   

هنـا أیضـا العـادات التجاریـة و حكام العقد و التي تنص على أن یراعي المحكم في كل الأحوال أ
تقییــد بهــذا یكــون القــانون الجزائــري قــد تحــرر مــن أي إســناد إلــى قــانون دولــة و بالتــالي یحــرر 
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یكــون بــذلك قــد انــدمج للتوجــه الحــالي للتحكــیم أي خضــوع لمــنهج تنــازع القــوانین و  المحكــم مــن
ورفــع كــل لــبس عــن تطبیــق الأعــراف  ،المحكــمئــه الــدور الأول لإرادة الأطــراف و لــدولي لإعطاا
  .العادات التجاریةو 

 ) 1(:المحكم یفصل في النزاع كمفوض في الصلح  :المطلب الثاني
یعنـي هـذا ته اتفاقیـة الأطـراف هـذه السـلطة و لا یمكن أن یقوم المحكم بذلك إلا إذا خول  

ــه ملائمــا و مشــروعا للأطــرافأن المحكــم حــر فــي  لا یكــون  .البحــث عــن الحــل الــذي یبــدو ل
المحكم مقید في أي قانون معـین غیـر أنـه یمكـن الفصـل فـي النـزاع وفقـا للقـانون إذا كـان هـذا 

یمكنـه كـذلك أن یفصــل فـي النـزاع حســب  ،الحـل هـو الــذي یبـدو لـه ملائمــا للفصـل فـي النــزاع
المتبــع مــن فبــل الأطــراف و لكــن یجــب أن نتفــق قواعــد الإنصــاف إذا كــان ذلــك هــو الغــرض 

على أن الفصل كمفوض في الصلح لیس هو الفصل حسب قواعد الإنصاف حتى و إن كان 
كما كان على الحكم في كل الحالات أن یأخذ بعین الاعتبار  ،هذا الفصل حسب هذه القواعد

ــدولي الجزائــري ــغیــر  ،القواعــد الآمــرة و النظــام العــام ال هــو و ( ى قواعــد القــانون أن الرجــوع إل
لكنـــه فصـــل كمفـــوض فـــي و  ،لا یعنـــي أن المحكـــم فصـــل فیـــه حســـب قواعـــد القـــانون) ممكـــن 

الصلح و یمكن أیضا أن یفصل حسب قواعد الإنصاف و لكن دائما كمفوض للصلح و ذلـك 
و تقییــد حرتــه قــد  ،حتــى لا یقیــد حریــة المحكــم الــذي تنتظــر منــه الأطــراف حــلا منطقیــا مقبــولا

 .ن وصوله إلى الحل الذي كانت الأطراف تنتظره منهیحول دو 
 التنفیذ و طرق الطعن ،الاعتراف –القرار التحكیمي   :المطلب الثالث

 :و سندرس هنا ثلاثة فروع و هي
 .تكریس القرار التحكیمي -1
 .الاعتراف و التنفیذ -2
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  .النقضالاستئناف والإلغاء والطعن و  –طرق الطعن  -3
 :)1(تكریس القرار التحكیمي  :الفرع الأول

فـي الاعتــراف بــالقرارات الصــادرة " بعنــوان  93/09مـن المرســوم التشــریعي  3جـاء فــي القســم 
 ."من مادة التحكیم الدولي و تنفیذها الجبري و طرق الطعن فیها 

لم یأخذ المشرع الجزائري في الفصل الرابع من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الـذي یـنص 
التنفیذ و طرق الطعن تجاه القرارات التحكیمیة الصـادرة فـي الخـارج أو فـي  -الاعتراف" :على

 ."مادة التحكیم الدولي 
فهـل یعنـي هـذا أن المشـرع  ،مـن الـنص الجزائـري" الصـادرة فـي الخـارج " و قد سـقطت عبـارة 

رة بالجزائر أي الجزائري لا یمیز بین القرارات التحكیمیة الصادرة في الخارج و القرارات الصاد
 قرارات في مادة التحكیم الدولي و قرارات صادرة بالخارج ؟

لقد رأى الفقه الفرنسي عدم التمییز بـین القـرارین التحكیمیـین بسـبب أنهمـا لا یخضـعان للنظـام 
  ) C.F FOUCHARD /PH/ Larbitrage international France../ op cit, P.402( القانوني الفرنسي 

لا یمیــــز بـــین القــــرارات التحكیمیـــة الدولیــــة و بـــین القــــرارات التحكیمیـــة الصــــادرة أي أن الفقـــه 
القــرارات " :و قـد یبـدو أن القـانون الجزائـري قـد أخــذ بهـذا الـرأي عنـدما نـص علـى أن ،بالخـارج

هـذا العنـوان یـدل علـى أن المشـرع الجزائـري قـد " التحكیمیة الصادرة في مـادة التحكـیم الـدولي 
و لكــن المشــرع الجزائــري قــد میــز بــین القــرارات التحكیمیــة  ،الفقــه الفرنســيأخــذ بمــا جــاء بــه 

 458حیــث نصــت المــادة  ،الصــادرة فــي الخــارج و القــرارات التحكیمیــة الصــادرة فــي الجزائــر
یمكــن أن تكــون القــرارات التحكیمیــة الصــادرة بــالجزائر فــي مجــال التحكــیم " :مكــرر علــى أنــه

 23مكــرر  458حــالات المنصــوص علیهــا فــي المــادة الــدولي موضــوع طعــن بــالبطلان فــي ال
 ."أعلاه 
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التمییز بین القرارات التحكیمیة الصادرة في مادة التحكیم الدولي بالخارج و القرارات التحكیمیة 
 .الصادرة في التحكیم الدولي بالجزائر أن هذه الأخیرة تخضع للطعن

یحدد ما إذا كان صـادرا فـي الجزائـر و في المكان الذي یصدر في القرار التحكیمي هو الذي 
تطبــق مـــن جهــة إلـــى أحكـــام " :1.م :لهــذا تكـــون الجزائــر قـــد احترمــت اتفاقیـــة نیویـــورك ،أم لا

المحكمـین فــي إقلــیم دولــة غیـر الدولــة التــي یطلــب إلیهــا الاعتـراف و تنفیــذ هــذه الأحكــام علــى 
صــادرة فــي دولــة أخــرى (  .و مــن جهــة علــى أحكــام المحكمــین التــي لا تعتبــر وطنیــة ،إقلیمهــا

و قد تعني هذه الفقرة الأخیرة في القانون الجزائري  .)غیر المطالب فیها بالاعتراف أو التنفیذ 
 .القرارات الصادرة في مادة التحكیم الدولي

" :12مكــرر  458فجــاء فــي م  ،و قــد نــص القــانون الجزائــري علــى قــرارات تحكیمیــة مختلفــة
ات تحكیمیة جزئیة أو بما اتفق علیه الطرفان إلا إذا كانـت یجوز لمحكمة التحكیم إصدار قرار 

أن محكمــة التحكـیم تفصــل فــي  14مكـرر  458و قــد جـاء فــي المــادة " هنـاك اتفاقیــة مخالفـة 
أمــا المــادة  ،أي أن القـرارات التحكیمیــة تصــدر وفـق قواعــد القـانون ،النـزاع وفــق قواعـد القــانون

أن یصــدر القــرارات التحكیمیــة كمفــوض فــي فتــنص علــى أنــه یمكــن للمحكــم  15مكــرر  458
 .أي لا یفصل بتطبیق قواعد القانون و لكن كمفوض في الصلح ،الصلح
 )1( :ـ القرارات التحكیمیة الجزئیة  -1

و  ،"تفصـل محكمــة التحكــیم فـي الاختصــاص الخــاص بهــا " :أن 7مكــرر  458تـنص المــادة 
في هذه الحالة تفصل في اختصاص بقرار أولي أي أن الحكم لا یفصل في النزاع كلیا و هو 

 .بذلك قرار جزئي
إن القـرار التحكیمـي الـذي یفصـل فـي المنازعـة ینهـي مهمـة " :16مكرر  458جاء في المادة 

 .الأمر لا یتعلق بكل النزاع و إنما یخص التكالیف أو أتعاب المحكمین" التحكیم 

                                         
  .  مرجع سابق–علبوش قریوع كمال  - )1(



 .تنظیم التحكیم التجاري الدولي                                  :الفصل الثاني

 
51 

و بالتــالي فإنــه  ،حكـم عنــدما یفصــل فــي المنازعــة المطروحــة فإنــه لا یفصــل فــي النــزاع كلــهالم
  .یمكن أن یفصل في أتعاب المحكمین و تكالیفهم

 :القرارات التحكیمیة باتفاق بین الطرفین -2
 :و هي التي یتم الاتفاق بشأنها بین الطرفین في شكلان

 .أو إبرامهما مصالحةالأطراف تضع حدا لإجراء التحكیم بتنازلهما 
إمــا أن  ،یمكــن أن یصــدر المحكــم قــرار تحكیمیــا إلا فیمــا یتعلــق بتكــالیف و أتعــاب المحكمــین

مـن  17م  :الأطراف تضع حدا للتحكیم أو ترى أن یكـرس المحكـم اتفاقهمـا فـي قـرار تحكیمـي
حكـم للملـف إذا توصـل الأطـراف إلـى اتفـاق بعـد تسـلم الم" :نظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة

 ."یثبت ذلك في حكم یصدر عن المحكم باتفاق الأطراف  ،10وفقا للمادة 
 :)1(الشكل و الإجراءات   -3

یصدر قرار التحكـیم ضـمن الإجـراء و حسـب الشـكل " :على أن 13مكرر  458تنص المادة 
الذي یتفق علیه الأطـراف تكـریس لقـانون سـلطان الإرادة بحیـث أن الأطـراف هـي التـي تختـار 

فــي " :تــنص علــى أنــه 13مكــرر  458الشــكل و الإجــراءات المتبعــة فــي ذلــك غیــر أن المــادة 
بالأغلبیــة عنــدما تشــمل  ،المحكــم الوحیــد :یصــدر القــرار التحكیمــي ،غیــاب مثــل هــذه الاتفاقیــة

 ."محكمة المحكمین على عدة محكمین 
 3كمــا أن الفقــرة  )أغلبیــة  ،محكــم وحیــد( هنــا المرســوم التشــریعي هــو الــذي یحــدد الإجــراءات 

" معـین للمكـان مؤرخـا و موقعـا  ،مسـببا ،یكـون القـرار التحكیمـي مكتوبـا" :منها تـنص علـى أن
ما یجلب الانتبـاه هـو الـنص علـى أن یكـون القـرار التحكیمـي مسـببا فـالمعمول بـه فـي التحكـیم 

و لكن  ،الدولي أن تسبیب القرارات التحكیمیة غیر ملزم و أن الأطراف هي التي تطالب بذلك
فــي القــانون الجزائــري فــإن تســبیب القــرارات القضــائیة هــي مبــدأ دســتوري تخضــع لــه المبــادئ 
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تعلــل الأحكــام القضــائیة و ینطــق " :و التــي تــنص علــى ،1989دســتور  135الأخــرى المــادة 
و یعنـي ذلــك أنــه حتــى إذا طلــب مـن المحكــم أن یفصــل فــي النــزاع " بهـا فــي الجلســات علنیــة 

 مكرر  458و أخیرا تنص المادة  ،فعلیه أن یسبب القرار التحكیميكمفوض في الصلح 
 ،یمكن للمحكم الـذي یحـوز الأقلیـة أن یـدرج رأیـه فـي القـرار التحكیمـي" :على أن 5و  13-4

 ،و إذا رفض أحدهم توقیعه یشیر المحكمـون الآخـرون إلـى هـذا الـرفض فـي قـرارهم التحكیمـي
 ."و ینتج عن هذا القرار التحكیمي نفس الأثر كأنهه موقع من جمیع المحكمین 

یمكن للمحكم أن یدلي برأیه المخالف إذا حاز الأقلیة و ذلك حتى لا یؤثر فـي التنفیـذ اللاحـق 
لا سیــما عنــدما یكــون رأیــه غیــر مؤســس قانونــا و بالتــالي یكــون للقــرار التحكیمــي نفــس الأثــر 

و علــى هــذا  ،مــن قبــل كــل المحكمــین و كأنمــا وقــع مــن كــل المحكمــین حتــى عنــدما لا یوقــع
الأســـاس یكــــون للقــــرار التحكیمــــي كــــل فعالیــــة حتــــى عنــــدما یكــــون محتــــواه معروفــــا مــــن أحــــد 

 .الأطراف
  )1(:آثار القرار التحكیمي -4

إن القرار التحكیمـي الـذي یفصـل فـي المنازعـة ینهـي " :على أنه 16مكرر  458تنص المادة 
محكمــة التحكــیم و یكتســي القــرار التحكیمــي فــور صــدوره حجیــة الشــيء المقضــي فیــه مهمــة 

 ...".المتعلق بالنزاع الذي فصل فیه
و ذلــك فــي غیــاب التنفیــذ  17/2مكــرر  458یــؤمر بالتنفیــذ الجبــري حســب شــروط المــادة  "

 ."الطوعي للقرار التحكیمي 
ــار فــي أن القــرار التحكیمــي عنــدما یفصــل فــي  المنازعــة فإنــه ینهــي مهمــة محكمــة تتمثــل الآث

 .التحكیم و أن القرار التحكیمي  یكتسي إثر صدوره حجیة الشيء المقضي فیه
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 ،و یعني هذا أن المسألة التي حكم فیها لا یمكن أن تطرح من جدید أمام القاضـي أو المحكـم
الســؤال و یعنـي هــذا أن الحجیــة لا تســمح بطــرح القضــیة مـن جدیــد أمــام المحــاكم الجزائریــة و 

المطروح هـل یتعلـق الأمـر بـالقرارات التحكیمیـة الصـادرة فـي الجزائـر فقـط أم أن الأمـر یتعلـق 
 16/2مكـرر  458أیضا بالقرارات الصادرة فـي الخـارج ؟ إذا مـا أخـذنا بعـین الاعتبـار المـادة 

ز و نظرا لعمومیتها الأمر یتعلق بـالتحكیم بصـفة عادیـة و لكـن مـادام المشـرع الجزائـري قـد میـ
بـین القــرارات التحكیمیـة الصــادرة فـي مــادة التحكــیم الـدولي و القــرارات التحكیمیـة الصــادرة فــي 

فإن الأولى هي التي تكتسي الحجیة و على هذا الأساس لا تكتسي القرارات الصادرة  ،الخارج
 . في الخارج الحجیة إلا بعد الاعتراف بها أو تنفیذها

 )1(:الاعتراف و التنفیذ  :الفرع الثاني
 .المحكمة المختصة :الثاني/ شروط الاعتراف و التنفیذ  :الأول :و سنتناوله في عنصرین

  :شروط الاعتراف و التنفیذ -1
 325حیــث مــا نصــت علیــه المــادة  ،إن مفهــوم الاعتــراف غیــر معــروف فــي القــانون الجزائــري

مـــن قــاـنون الإجـــراءات المدنیـــة یتعلـــق بالأحكـــام الصـــادرة مـــن الجهـــات القضـــائیة الأجنبیـــة و 
العقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظف عمومي فهو یتعلق بالتنفیذ و لیس بالاعتراف فالقانون 

مـن قـانون  1498دة الجزائري قد ورث هذا المفهوم مـن القـانون الفرنسـي الـذي یـنص فـي المـا
یــتم الاعتــراف فــي " :17/1مكـرر 458الإجـراءات المدنیــة الفرنســیة بــنفس مـا جــاء فــي المــادة 

و كـان هـذا الاعتـراف غیـر  ،الجزائر بالقرارات التحكیمیة الدولیة إذا أثبت التمسك بها وجودها
 ."مخالف للنظام العام الدولي 

و التــي  1958مــن خــلال اتفاقیــة نیویــورك  و قــد یمكــن إدمــاج المفهــوم فــي القــانون الجزائــري
و التـي تتعلـق بـالاعتراف و تنفیـذ الأحكـام التحكیمیـة الأجنبیـة حتـى و  ،انضمت إلیها الجزائـر
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فـي ) اتفاقیـة نیویـورك ( علـى ذلـك  93/09لو لم یـنص القسـم الثالـث مـن المرسـوم التشـریعي 
 .و لم یظهر كذلك في تأشیراته ،عنوانه

بــنفس الشــروط تعتبــر قابلــة للتنفیــذ فــي " :الجملــة الأولــى 17/2كــرر م 458و تــنص المــادة 
أي أن یثبــت المتمســك بــه وجــوده و أن لا یكــون مخــالف للنظــام العــام الــدولي و .. " .الجزائــر

 .بمعنى أن الاعتراف و التنفیذ یخضعان لنفس هذه الشروط
الأصـــل مرفقـــا یثبـــت وجـــود قـــرار تحكیمـــي بتقـــدیم " :علـــى أنـــه 18مكـــرر  458تـــنص المـــادة 

 ."تتوفر فیها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها  ،باتفاقیة التحكیم أو بنسخ من هذه الوثائق
یجب على طالب الاعتراف أو التنفیذ أن یقدم قرار التحكیم و اتفاق التحكیم الأصلي أو نسـخ 

للغـة العربیـة إلـى ا( أو الوثیقة المترجمة إذا كان القرار التحكیمي قد صـدر بلغـة أجنبیـة  ،منها
فـــي الجزائـــر یمكـــن قبـــول الأحكـــام المحـــررة بلغـــة (  .)المصـــادق علیهـــا مـــن طـــرف القنصـــلیة 

تـودع هــذه الوثـائق لـدى الجهــة القضـائیة المختصـة مــن طـرف أحـد المحكمــین أو .. ) .أجنبیـة
 ). 19مكرر  458المادة ( الطرف المعني بالتعجیل 

 :)1(المحكمة المختصة   -2
فمــا جــاء  ،علــى المحكمــة المختصــة فبمــا یتعلــق بــالاعتراف 17مكــرر  458لــم تــنص المــادة 

فیهــا یتعلــق بالتنفیــذ و بالتــالي فــإذا كــان طلــب الاعتــراف فرعیــا أي مرتبطــا بطلــب التنفیــذ فــإن 
 .الاعتراف یتم من طرف نفس المحكمة التي تصدر الأمر المتعلق بالاعتراف

كمـة التـي سـینفذ القـرار التحكیمـي فـي دائـرة أما إذا كان طلب الاعتراف أصلیا من طرف المح
و بـــنفس " :علـــى أن 17/2مكـــرر  458أمـــا فیمـــا یخـــص التنفیـــذ تـــنص المـــادة  ،اختصاصـــها

الشروط تعتبر قابلـة للتنفیـذ بـالجزائر مـن لـدن رئـیس المحكمـة التـي صـدرت هـذه القـرارات فـي 
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التحكــیم موجــود دائــرة اختصاصــها أو مــن رئــیس محكمــة محــل التنفیــذ إذا كــان مقــر محكمــة 
 ."خارج تراب الجزائر 

القرارات الصادرة في الجزائر التي صدرت القرارات التحكیمیة فـي دائـرة اختصاصـها و هـو  -
 .المختص

بمعنـى أن  ،رئـیس محكمـة محـل التنفیـذ هـو المخـتص :مقر التحكیم خـارج التـراب الجزائـري -
المحكمـة ( تي تختص بالاعتراف   المكن الذي سیطلب فیه التنفیذ هو الذي یحدد المحكمة ال

و تكـــون قــرارات المحكـــم قابلــة للتنفیـــذ ) التــي ســـینفذ القــرار التحكیمـــي فــي دائـــرة اختصاصــها 
و یضمن الإذن لكاتب  ،بموجب أمر صادر عن رئیس المحكمة بذیل أصل القرار أو بهامشه

إن تنفیـــذ  )20مكـــرر  458( الضـــبط لتســـلیم نســـخة أصـــلیة منـــه ممهـــورة بالصـــیغة التنفیذیـــة 
 ،القرارات لا یفتح المجال لنقاش حضوري بین الأطراف و على هذا یصدر قرار بموجـب أمـر

فالطرف الـذي یـربح القضـیة هـو الـذي  ،أما الاعتراف فإنه یخضع للنقاش إذن یكون حضوریا
 .یتجه للقاضي من دون أن یخطر الطرف الخاسر

الأمـر الـذي  ،الأثـر بـین الأطـراف فقـط)  21مكـرر ( لا یحتج على القرارات التحكیمیة الغیر 
 .یقبل أو یرفض التنفیذ أو الاعتراف یكون قابلا للطعن

 )1(:طرق الطعن  :الفرع الثالث
 ،الاســتئناف :علــى إمكانیــة اللجــوء إلــى عــدة طــرق للطعــن 93/09یــنص المرســوم التشــریعي 
 .و الآثار ،البطلان، الطعن بالنقض

 :الطعن بالاستئناف -1
الاستئناف القرار الذي یرفض الاعتـراف أو التنفیـذ و القـرار الـذي یسـمح بـالاعتراف أو یشمل 
 .التنفیذ
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 :استئناف القرار الذي یرفض الاعتراف أو التنفیذ/ أولا 
یكــــون القــــرار الــــذي یــــرفض الاعتــــراف أو التنفیــــذ قــــابلا " :22مكــــرر  458جــــاء فــــي المــــادة 

 ."للاستئناف 
قرار الصادر في دعوى طلب التنفیذ أو الاعتراف و لیس ضـد یكون الاستئناف موجها ضد ال

 .الحكم التحكیمي
 :استئناف القرار الذي یسمح بالاعتراف أو التنفیذ/ ثانیا 

لا یجـوز اسـتئناف القـرار الـذي یسـمح بـالاعتراف أو التنفیـذ " :23مكرر  458جاء في المادة 
 ... ".إلا فـي حالات

أو التنفیذ هو قابـل للاسـتئناف و لكـن بقیـود و شـروط المـادة إن القرار الذي یسمح بالاعتراف 
و كذلك الاستئناف هنا لا یخص القرار التحكیمـي و لكـن قـرار الاعتـراف أو  23مكرر  458
 .التنفیذ

یرفـــع الاســتئناف المنصــوص علیــه فــي المـــادتین " :علــى أنــه 24مكــرر  458تــنص المــادة و 
الـــذي یتبعـــه القاضـــي الـــذي فصـــل فـــي أمـــام المجلـــس  ،23مكـــرر  458و  22مكـــرر  458

 .النزاع یمكن تأسیسه خلال شهر ابتداء من تبلیغ قرار القاضي
 .إن الاستئناف الوارد في هاتین المادتین یخص القرارات التحكیمیة الصادرة بالخارج

 )1(:الطعن بالبطلان -2
القــرارات التحكیمیــة یمكــن أن تكــون " :الفقــرة الأولــى مــا یلــي 25مكــرر  458جــاء فــي المــادة 

الصادرة بالجزائر في مجال التحكیم الدولي موضوع طعـن بـالبطلان فـي الحـالات المنصـوص 
لقــد نقلــت هــذه  .و هــذا طعــن مباشــر مــادام یرمــي إلــى بطــلان القــرار التحكیمــي ،.. ".علیهــا

 من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید 1504المادة حرفیا عن المادة 
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لا یكــون الأمــر الــذي یســمح بتنفیــذ هــذا " :الفقــرة الثانیــة 25مكــرر  458المــادة كمــا أضــافت 
و فـي  ،غیـر أن الطعـن بـالبطلان یترتـب علیـه بقـوة القـانون ،القرار التحكیمي قـابلا لأي طعـن

الطعن في الأمر الصـادر مـن قاضـي التنفیـذ أو سـحب الـدعوى  ،حدود تسلم المجلس الدعوى
 ".من هذا القاضي 

ذا أن الطعن بالبطلان یـؤدي إلـى الطعـن ضـد الأمـر الصـادر مـن قاضـي التنفیـذ و و یعني ه
 .تسحب منه الدعوى ،في حالة ما إذا لم یصدر قاضي التنفیذ أمره

و یرفـــع الطعـــن بـــالبطلان أمـــام المجلـــس القضـــائي الـــذي یصـــدر القـــرار التحكیمـــي فـــي دائـــرة 
مكــرر  458المــادة ( جــاوز شــهرا یقبــل الطعــن ابتــداء مــن النطــق بــه لمهلــة لا تت ،اختصاصــه

و تكـــون قـــرارات الاســـتئناف و الطعـــن بـــالبطلان قابلـــة للطعـــن بـــالنقض أمـــام المحكمـــة )  26
 .العلیا
 :ـ الطعن بالنقض  -3

تكــون أحكــام الجهــات القضــائیة الصــادرة بنــاء علــى " :علــى أنــه 28مكــرر  458تـنص المــادة 
مكــرر  458و  22مكـرر  458للمـادتین طعـن بـالبطلان لقـرار تحكیمـي أو بالاسـتئناف طبقـا 

 ."قابلة للطعن بالنقض  23
 .یكون الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا الجزائریة

الطعـن بـالنقض لا " :من قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة على أنه 233و قد نصت المادة 
 :یبنى إلا على الوجوه الآتیة

  .عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة .1
 .إغفال قاعدة جوهریة في الإجراءات مخالفة أو .2
 .انعدام الأساس القانوني للحكم .3
 .انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب .4
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مخالفـــــة أو خطـــــأ فـــــي تطبیـــــق القـــــانون الـــــداخلي أو قـــــانون أجنبـــــي متعلـــــق بـــــالأحوال  .5
 .الشخصیة

  .تناقض الأحكام النهائیة الصادرة من محاكم مختلفة .6
هـي التـي سـیتم العمـل بهـا مـادام الطعـن بــالنقض )  233( إن الأوجـه الـواردة فـي هـذه المـادة 

  .موجه لقرارات قضائیة صادرة عن المجالس الجزائریة
 :)1(آثار الطعن على القرار التحكیمي  -4

یوقــف أجــل تقــدیم الطعــون المنصــوص علیهــا فــي " :علــى أنــه 27مكــرر  458نصــت المــادة 
ـــذ الأحكـــام التحكیمیـــة 25مكـــرر  458و  23مكـــرر  458، 22مكـــرر  458المـــواد  و  ،تنفی

 ."للطعن المقدم في الأجل أثرموقف كذلك 
ــا لتنفیــذ القــرارات التحكیمیــة و هــو  و هــذا یعنــي أن الأجــل المحــدد لتقــدیم الطعــون یكــون موقف

 .كذلك بالنسبة للطعن المقدم في الأجل أثناء سیر الدعوى التحكیمیة یكون موقفا للتنفیذ
الأمــر بالتنفیــذ یــؤدي إلــى إضــفاء الصــبغة التنفیذیــة علــى  إن رفــض الاســتئناف الموجــه ضــد

أمــا إذا كــان قــد حــاز علــى الأمــر بالتنفیــذ فــإن  ،القــرار إذا لــم یكــن موضــوع أمــر بالتنفیــذ ســابقا
 .الرفض یؤدي إلى نهایة توقیف التنفیذ

 :أما الطعن بالبطلان فإن قبوله یؤدي إلى
ــانوني و فقدانــه قــوة الشــيء بطــلان القــرار التحكیمــي یــؤدي إلــى اختفائــه مــ -  ن الوجــود الق

 .المقضي فیه و كل قیمة قانونیة
 .یبقى اتفاق التحكیم مادام یمكن تطبیقه على نزاعات مستقبلیة - 
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و یمكــن للأطــراف اللجــوء إلــى اتفــاق  ،إن بطــلان القــرار التحكیمــي یتــرك النــزاع بــدون حــل   
و على الأطراف أن تبحـث عـن حلـول أخـرى للفصـل فـي النـزاع  ،التحكیم مجددا لإجراء جدید

 .و هو نفس الحل إذا تبین أن وجود اتفاق التحكیم كان من أجل هذا النزاع فقط
أما بالنسبة للطعن بالبطلان الـذي یـؤدي إلـى سـحب الـدعوى مـن قاضـي الـدعوى بالتنفیـذ فـإن 

 )1(.لى القرار التحكیميالرفض یؤدي بقوة القانون إلى إضفاء الصبغة التنفیذیة ع
   

                                         
 .وما یلیها    67ص –مرجع سابق –علبوش قریوع كمال  - )1(
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  الخـاتمـة
الـدول المتنازعـة  إرادةن حـل المنازعـات الدولیـة یتوقـف بشـكل كبیـر علـى أ مما لاشك فیـه    

هـذا الوضـع الـدولي هـي النصـوص القانونیـة المدرجـة بمختلـف  أكثـروان المعطى الذي كرس 
  .المواثیق الدولیة

الـــذي یرغـــب  1907مـــن اتفاقیـــة لاهـــاي  28تي فـــي صـــدارة هـــذه النصـــوص نـــص المـــادة أیـــ
 مـن 12تسـمح بـذلك الظـروف، ثـم المـادة  لتحكـیم الـدولي بقـدر مـاا إلـىالنزاع باللجوء  أطراف
تحكیــــم و القضـــاء الالـــذي یعطـــي للـــدول المتنازعـــة حریـــة الاختیـــار، بـــین  الأمـــمعصـــبة  عهـــد

فیمـنح حریـة اكبـر فـي اختیـار وسـیلة مـن  الأمـممن میثـاق هیئـة  33الدولیین ،اما نص المادة 
  .لتسویة القضائیةبین عدة وسائل سلمیة من ضمنها التحكیم و ا

كـل وسـیلة مـن الوسـائل السـلمیة لهـا ممیزاتهـا الخاصـة،  أنما نلاحظه فـي هـذا الصـدد  إن   
كل حالة على حدا، ولهذا فان كان المیثاق  إلىلیس فقط من الجانب الجوهري، ولكن بالنظر 

طریقـة  ىإلـیفـرض علیهـا اللجـوء  یلزم الدول بتسویة خلافاتها بطریقة سلمیة ، فهو مع ذلك لا
ــة الــدول المعنیــة اتســاعا حی.معینــة بحــد ذاتهــا مــن النظــام  36/2مــا تؤكــد المــادة نوتــزداد حری

الولایـة الاختیاریـة  مبـدأعلى  أساسااختصاصها یقوم  أن الدولیة علىلمحكمة العدل  الأساسي
  .الإجباریةولیس على الولایة 

محـاكم  أول الدولیـة دالمختلفـة ،محكمـة العـ بأنواعهـاالمحاكم الدولیة  إلىوهكذا فان اللجوء    
المنازعة الدولیة على نحو یعكس رغبة الدول  أطرافالتحكیم الدولیة تتوقف على رضا جمیع 

 كــان هنـاك اتجــاه فقهــي یكیــف طبیعــة المنازعــة مــا إنقاضــي منازعاتهــا ، وحتــى  تظــل أنفـي 
  .نزاعفي ال الأطرافسیاسیة بحسب رغبة الدول  أمكانت قانونیة  إذا
المتعلقـة  1988المتجسدة في قوانین سنة  الأخیرةالاقتصادیة  الإصلاحاتجزائر بعد ال إن   

صـــدور المرســـوم التشـــریعي المـــؤرخ فـــي  وأیضـــاباســـتقلالیة المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة 
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مــن  أخــذتالمنظمــة الدولیــة للتجــارة العالمیــة، قــد  إلــى الانضــمامونیتهــا فــي  25/04/1993
  .لفض النزاعات التجاریة الدولیة الأفضل الأسلوبلتجاري الدولي التحكیم ا

التحكیم التجاري الدولي على المسـتوى الشـكلي وتقبلـه فـي  إلىفبعد الرفض الصریح للجوء    
واخـذ المشـرع الجزائـري بـآخر . لـه وبـدون تحفـظ أبوابهـامیدان العقود الصناعیة فتحت الجزائر 

ان للمرسـوم كسیما الفرنسیة والسویسریة ، فلاریعات الوطنیة و التش إلیهاالتطورات التي وصلت 
  للأطــــراف،وقــــد منحــــت هــــذه الحریــــة  الإرادةطابعــــا مؤسســــا علــــى قــــانون ســــلطان  يالتشــــریع

طریقـة تقنـین التحكـیم التجـاري الـدولي تجعلـه صـعب الفهـم ، قـد  أنوللمحكم في نفس الوقت، 
المتعاملین الاقتصادیین ، لـو لـم تنشـر  أوطرح مشاكل على القاضي الجزائري  إلىیؤدي هذا 

اعتمـــاد هـــذا القـــانون ، یمكـــن للحریـــة  أســـاس شـــروح فقهیـــة مرتكـــزة علـــى المصـــدر الـــذي كـــان
  .لا تخدم الطرف الجزائري  أنالمتروكة للمحكم 

ـــة المتاحـــة  إن    ـــي  للأطـــرافكـــان مـــن الممكـــن تقبـــل الحری ،نظـــرا للوضـــعیة الاقتصـــادیة الت
ــ وضــع المســالة فــي قبضــة المحكــم ، عنــدما  إلــىه لــیس هنــاك مــا یــدعو تعیشــها الجزائــر، فان

والقــــانون الواجــــب التطبیــــق علــــى  الإجــــراءاتبالقــــانون الواجــــب التطبیــــق علـــى  الأمــــریتعلـــق 
یتـــرك المجـــال  یفصـــل فـــي هـــذه المســـالة وان لا أنموضـــوع النـــزاع ،علـــى الطـــرف الجزائـــري 

  .للمحكم
 أنطـاق المعـاملات الدولیـة ،فانـه یتعـین علـى الـدول مسایرة لهـذا التوجـه فـي ن رأینافحسب    

بنــد التحكیـــم  إدراج الأقــلعلــى  أو، علــى عقــد معاهــدات تحكیـــم دائمــة الإمكــانتحــرص بقــدر 
الطـــابع  الأخیـــرالمعاهـــدات التـــي تبرمهـــا فیمـــا بینهـــا حتـــى یكتســـي هـــذا  أحكـــامالـــدولي ضـــمن 

  .الشأنعند حدوث أي نزاع بهذا  الإجباري
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  01الملحق رقم 
هــ  1413ذي القعدة عام  05بتاریخ   27العدد / الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

  م  27/04/1993الموافق لـ 
   1413ذي القعدة عام  03مـؤرخ فـي  09-93مـرسـوم تـشریعي رقـم        

  المؤرخ      154-66، یعدل و یتمم الأمر رقم  1993أبریل سـنة  25الـمـوافـق لـ 
  .یونیو و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  08فـي 

  .إن رئیس المجلس الأعلى للدولة 
  .منه  117و  115ا المادتان ـ بناءا على الدستور ، و لاسیم    
 1992ینـایر سـنة  14الموافـق  1412رجب عام  09ـ و بناءا على الإعلان المؤرخ في     

  و المتضمن إقامة المجلس الأعلى 
  .للدولة 

   1412شـوال عام  11د المؤرخة فـي .ا.م/02ـ92ـ   و بناءا على المداولة رقم     
  .لقة بالمراسیم ذات الطابع التشریعي والمتع 1992أیریل سنة  14الموافق لـ 

   1413د الـمؤرخة فـي أول محرم عام .ا.م/04ـ92ـ و بناءا على المداولة رقم     
  .و المتعلقة بانتخاب رئیس المجلس الأعلى للدولة  1992یولیو سنة  02الموافق 

   08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  154ـ66ـ و بـمقتضى الأمر رقم     
  .و المتـضمن قـانون الإجراءات المدنیة ، المعدل و المتمم  1966ونـیو سنة ی

   26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58ـ75ـ و بمقتضى الأمر رقم     
  .و المتضمن القانـون المدني ، المعدل و المتمم  1975سبتمبر سنة 

   26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59ـ75ـ و بمقتضى الأمر رقم     
  .و المتضمن القانـون التجاري ،المعدل و المتمم  1975سبتمبر سنة 

  .ـ و بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوطني     



 

 

  :یصدر المرسوم التشریعي التالي نصه 
  من قانون الإجراءات المدنیة و تستبدل بالأحكام  442تلغى المادة  : الـمـادة الأولى 

  :الآتیة 
  یجـوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق له مطلق التصرف فیها و لا یجوز "    

  التحكیم في الالتزام بالنفقة و لا في حقوق الإرث و الحقوق المتعلقة بالمسكن و الملبس و 
  .لنظام العام أو حالة الأشخاص و أهلیتهم لا في المسائل المتعلقة با

  و لا یجوز للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ما عدا في     
  " .علاقاتهم التجاریة الدولیة

  یونیو 08المؤرخ في  154ـ66یدرج ضمن الكتاب الثامن من الأمر رقم  : 2المادة     
  فـي الأحكام الخاصة بالتحكـیم " ، فصل رابع  ، بعنوان و المذكـور أعلاه  1966سنة 

  :و یتضمن المواد الآتیة " التجاري الدولي
  الـقـسـم الأول
  أحكام عـامـة

  یعتبر دولیا  ، بمفهوم هذا الفصل التحكیم الذي یخص النزاعات : مكرر  458المادة     
  قر أو موطن أحد الطرفین على المتعلـقة بالـمصالح التجاریة الدولیة و الذي یكون فیه م

  .الأقل في الخارج 
  .تسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات المستقبلیة و القائمة :  1مكرر  458المادة     
  أن تبرم اتفاقیة التحكیم بموجب. یجب من حیث الشكل ، و تحت طائلة البطلان     

  .عقد كتابي 
   نأما القانو ابت للشروط التي یضعها تعتبر صحیحة مـن حیث الموضوع ، إذا استج    

  الذي اتفقت الأطراف عـلى اختیـاره و أمـا القانون المنظم لموضوع النـزاع ، لاسیما 
  .القانون المطبق على العقد الأساسي ، و أما القانون الجزائري 



 

 

  لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم ، بسبب أن العقد الأساسي قد یكون    
  .صحیح  غیر

  الـقـسـم الـثـانـي
  تـنـظـیم الـتحـكـیـم الـدولـي

  یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكیمي تعیین :  2مكرر  458المادة     
  .المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم و شروط عزلهم أو استبدالهم 

  و فـي غـیاب مثل هـذا التعیین ، و في حالة صعوبة تعیین المحكمین و عزلهم أو     
  :استبدالهم یجوز للطرف المعني بالتعجـیل أن یقوم بما یأتي 

، إذا كــان  3مكــرر  458أ ـ رفــع الأمــر أمــام رئــیس المحكمــة المختصــة ، طبقــا للمــادة     
  .التحكیم یجري في الجزائر 

مر أمام رئیس محكمة الجزائر ، إذا كان التحكیم یجري في الخارج ، و قـرر ب ـ  رفع الأ    
  الأطراف بصدده تطبیق قانون 

  .الإجراءات الجزائري 
   2مكرر  458الجهة القضائیة المختصة المذكورة في المادة :  3مـكرر 458المادة 
   يالمحكمة التك ، هـي المحكمة المحددة في اتفاقیة التحكیم ، و في غیاب ذل) أ( 2الفقرة 

  المحكمة مقر  أوحددت هذه الاتفاقیة مقـر محكمة التحكیم  ضمـن دائـرة اختصاصها ، 
  إقامة المدعى علیها  أو المدعى علیهم  في النزاع  ، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا

  .كان المدعى عـلیه لا یقیـم  بالجزائر 
  ین محكم حسب الشروط المذكورة فـي تعی إلىدعي قاض  إذا : 4مكرر 458المادة     

  یصدر بناءا عـلى مـجرد   أمرالمواد السابقة ، فانه  یستجیب لطـلب التعیین  بموجب  
  .  الأطرافاتفاقیة تحكیم بین  أیةبینت  دراسة  موجزة عدم وجود  إذا إلاعریضة ، 



 

 

جنســـیة  مـــن الأخیـــرتعیـــین محكـــم مـــرجح ، وجـــب أن یكـــون هـــذا  إلـــىدعـــي القاضـــي  إذا    
  . الأطرافمخالفة لجنسیة 

  : یمكن رد التحكیم :  5مكرر  458المادة 
  . الأطرافعندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین ) أ    
 الأطــرافعنــدما یكــون ســبب الــرد المنصــوص علیــه فــي نظــام التحكــیم الــذي اعتمــده ) ب    

  .قائما 
ـــي اســـتقلالیته ، لاســـیما بســـبب وجـــود ) ج     ـــدما تســـمح الظـــروف بالارتیـــاب المشـــروع ف عن

مــــع طـــرف مــــن  آخـــربواســـطة شــــخص  أوعلاقــــات مصـــالح مباشــــرة  أوعلاقـــات اقتصـــادیة 
  . الأطراف

  بسبب یكون قد  إلایرده  أنساهم في تعیینه ،  أولا یجوز للطرف الذي عین المحكم     
حــالا بســبب  الآخــرین و یتعــین اطــلاع  محكمــة التحكــیم و الطــرف اطلــع علیــه بعــد هــذا التعیــ

  .الرد 
الــــرد ، یفصــــل القاضــــي  إجـــراءاتبتســــویة  الأطــــرافو فـــي حالــــة النــــزاع و مــــا لـــم تقــــم      

و . بناءا على طلـب مـن الطـرف المعنـي بالتعجیـل بأمر  2مكرر  458المختص وفقا للمادة 
  .طریق من طرق الطعن  أي الأمرلا یقبل هذا 

الــلازم اتباعــه فــي الهیئــة  الإجــراءتضــبط  أنیمكــن اتفاقیــة التحكــیم  :  6مكــرر  458المــادة 
  " .بناءا على نظام تحكیمي أوالتحكیمیة مباشرة 

  .فیها  الأطرافالذي تحدده  الإجراءاتقانون  إلى الإجراءهذا  إخضاعكما یمكنها     
اتفــاق بــین الطــرفین ، تتــولى محكمــة لــم تــنص الاتفاقیــة  علــى ذلــك ، و لــم یحصــل  إذاو     

نظام تحكیمي ، كلما تطلبت الحاجـة  أوقانون  إلىاستنادا  أو، مباشرة  الإجراءالتحكیم ضبط 
  .ذلك  إلى
  



 

 

و یجـب . تفصل محكمة التحكیم في الاختصاص الخـاص بهـا  :  7مكرر  458المادة     
  .دفاع یتعلق بالموضوع  أيالدفع بعدم الاختصاص قبل  إثارة
كـان الـدفع بعـدم الاختصـاص  إذا إلا أولـىتفصـل محكمـة التحكـیم فـي اختصاصـها بقـرار     

  .مرتبطا بموضوع النزاع 
 أمامدعوى  الأطراف أحدتكون دعوى التحكیم معلقة عندما یرفع  : 8مكرر  458المادة     

فـي  إجـراء افالأطـر  أحـدعنـدما یباشـر  أوالمحكمین المعنیین في اتفاقیة التحكیم ،  أوالمحكم 
  .محكمة التحكیم في حالة غیاب مثل هذا التعیین   تأسیس

  ".یكون القاضي غیر مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكیم معلقة    
تـدابیر تحفظیـة  أوبتعـاییر مؤقتـة  تـأمر أنیمكن محكمة التحكیم  : 9مكرر  458المادة     

  .اتفاقیة مخالفة كانت هناك  إذا إلا الأطراف أحدبطلب من 
ــم یخضــع المعنــي  إذاو      ــدابیر جــاز لمحكمــة التحكــیم  إرادتــهبمحــض  بــالأمرل  أنلهــذه الت

  .قانونه الخاص  الأخیرویطبق هذا . تطلب مساعدة القاضي المختص 
التـدابیر التحفظیـة التـي  أوتخضـع التـدابیر المؤقتـة  أنالقاضـي  أویمكـن محكمـة التحكـیم     

  .بها لتقدیم الطرف المدعي الضمانات المناسبة  لآمرا إصدارطلب منه 
  . الأدلةتباشر محكمة التحكیم بنفسها تقدیم  :  10مكرر  458المادة     
، الأدلــةكانـت مسـاعدة الســلطة القضـائیة ضــروریة لتقـدیم  إذا :  11مكــرر  458المـادة     
ـــي حـــالات  أو الإجـــراءاتلتصـــحیح  أولتمدیـــد مهمـــة المحكمـــین  أو ، جـــاز لمحكمـــة  أخـــرىف

ــه المحكمــة  تــأذنالخصــم المعنــي بالتعجیــل الــذي  أوالمتفقــة معهــا  الأطــراف أوالتحكــیم   أنل
و  2مكـرر  458المـادة  لأحكامتطلب بناءا  على عریضة ، مساعدة القاضي المختص وفقا 

  .یطبق هذا القاضي قانونه الخاص 
بمـا   أوقـرارات تحكیمیـة جزئیـة  رإصـدایجـوز لمحكمـة التحكـیم :  12مكرر  458المادة     

  .كانت هناك اتفاقیة مخالفة  إذا إلااتفق علیه الطرفان ، 



 

 

، و حسـب الشـكل الـذي  الإجـراءیصـدر قـرار التحكـیم ضـمن  :  13مكرر  458المادة     
  . الأطرافیتفق  علیه 

  :و في غیاب مثل هذه الاتفاقیة ، یصدر القرار التحكیمي     
  .الوحید  ـ المحكم         
  .، عندما تشتمل محكمة التحكیم على عدة محكمین  بالأغلبیةـ          

  .یكون القرار التحكیمي مكتوبا ، مسببا ، معین المكان ، مؤرخا و موقعا     
  .في القرار التحكیمي  رأیهیدرج  أن الأقلیةیمكن المحكم الذي یحوز     
 الآخـرونیشیر المحكمون  أوقعه أحدهمرفض  ذاإو . و یوقع كل محكم القرار التحكیمي     
 كأنـه،  الأثـرهذا الرفض في قرارهم  التحكیمي ، و ینتج عـن هـذا القـرار التحكیمـي نفـس  إلى

  .موضع من جمیع المحكمین 
تفصــل محكمــة التحكــیم فــي النــزاع طبقــا لقواعــد القــانون الــذي  : 14مكــرر  458المــادة     

 الأعـراف، و في غیاب ذلك ، تفصل محكمة التحكـیم وفقـا لقواعـد القـانون و  الأطرافاختاره 
  .التي تراها ملائمة 

خولتهـا اتفاقیـة  إذاتفصل محكمة التحكیم كمفوض فـي الصـلح  : 15مكرر  458المادة     
  .                                        هذه  السلطة  الأطراف

القــرار التحكیمــي الـــذي یفصــل فــي المنازعــة ینهــي مهمـــة  إن:  16مكــرر  458المــادة     
  .محكمة التحكیم 

المقضـي فیـه المتعلـق بـالنزاع الـذي  الشـيءو یكتسي القرار التحكیمي فور صـدوره حجیـة     
  .فصل فیه 

الفقرة ( 17مكرر  458یؤمر بالتنفیذ الجبري حسب الشروط المنصوص علیها في المادة     
  .فیذ الطوعي للقرار التحكیمي و ذلك في غیاب التن) 2
  



 

 

  الـقـسـم الــثــالــث
  في الاعتراف بالقرارات التحكیمیة الصادرة في مادة

  التحكیم الدولي و تنفیذها الجبري و طرق الطعن فیها
اثبت  إذایتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكیمیة الدولیة  :  17مكرر  458المادة     

  .العام  الدولي  ، و كان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام المتمسك بها وجودها  
و بــنفس الشــروط تعتبــر قابلــة للتنفیــذ فــي الجزائــر ، و لــدى رئــیس المحكمــة التــي صــدرت     

كــان مقــر محكمــة  إذامــن رئــیس محكمــة محــل التنفیــذ  أوهــذه القــرارات فــي دائــرة اختصاصــها 
  .التحكیم موجودا خارج تراب الجمهوریة 

مرفقـا باتفاقیـة التحكـیم  الأصلیثبت وجود قرار تحكیمي بتقدیم :  17مكرر  458المادة     
  .صحتها  لإثباتبنسخ من هذه الوثائق ، تتوفر فیها الشروط المطلوبة  أو

لدى الجهة  18مكرر  458یودع الوثائق المذكورة في المادة  :  19مكرر  458المادة     
  .الطرف المعني بالتعجیل  أوالمحكمین  أحدالقضائیة المختصة 

  .النزاع  أطرافالعرائض  بإیداعیتحمل النفقات المتعقلة     
صـادر عـن  أمـرتكـون قـرارات المحكمـین قابلـة للتنفیـذ بموجـب  : 20مكرر  458المادة     

بهامشه و یتضـمن  الاذن لكاتـب الضـبط بتسـلیم  نسـخة  أورئیس المحكمة بذیل اصل القرار 
  .یغة التنفیذیة بالص منهورةمنه 
  .لا یحتج بالقرارات التحكمیة على الغیر  :  21مكرر  458المادة     
  التنفیذ قابلا للاستئناف  أویكون القرار الذي یرفض الاعتراف  :  22مكرر  458المادة     
 إلاالتنفیـذ  أولا یجوز اسـتئناف القـرار الـذي یسـمح بـالاعتراف :  23مكرر  458المادة     

  :لات التالیة في الحا
  .بعدم اختصاصها  أوتمسكت محكمة التحكیم خطأ باختصاصها  إذا) أ



 

 

 أوبنــاء علــى اتفاقیــة باطلــة  أوفصــلت محكمــة التحكــیم بــدون اتفاقیــة تحكــیم  إذا) ب         
  .انقضت مدتها 

  .تعیین المحكم الوحید مخالفین للقانون  أوكان تشكیل محكمة التحكیم  إذا) ج         
  .   إلیهافصلت محكمة التحكیم دون الامتثال للمهمة المسندة  إذا) د         

لــم تفصــل فــي وجهــه مــن  أوفصــلت محكمــة التحكــیم زیــادة  عــن المطلــوب   إذا) ه         
  .وجوه الطلب 

  . الأطرافلم یراع مبدأ حضور  إذا) و         
وجــد تضــارب  إذا أولــم تســبب بمــا فیــه الكفایــة  أولــم تســبب محكمــة التحكــیم  إذا) ز         

  . الأسبابفي 
  .التنفیذ مخالفا للنظام العام الدولي  أوكان الاعتراف  إذا) ح         

مكــرر  458یرفــع الاسـتئناف المنصــوص علیــه فــي المــادتین  :  24مكــرر  458المــادة     
فـي النـزاع و یمكــن  المجلـس الــذي یتبعـه القاضـي الـذي فصــل أمـام،  23مكـرر  458و  22

  .من تبلیغ قرار القاضي  ابتداءخلال شهر  تأسیسه
تكـــون القـــرارات التحكیمیـــة الصـــادرة بـــالجزائر فـــي  أنیمكـــن  :  25مكـــرر  458المـــادة     

 458التحكـــیم الـــدولي موضـــوع طعـــن بـــالبطلان فـــي الحـــالات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
  . أعلاه 23مكرر 

الطعــن  أنطعـن غیـر  لأيمح بتنفیـذ هــذا القـرار التحكیمـي قـابلا الـذي یسـ الأمـرلا یكـون     
 الأمـربالبطلان یترتـب علیـه ، بقـوة القـانون و فـي حـدود تسـلم المجلـس الـدعوى ، الطعـن فـي 

  .سحب الدعوى من هذا القاضي  أوالصادر من قاضي التنفیذ ، 
 458المــادة یرفــع الطعــن بــالبطلان ، المنصــوص علیــه فــي  : 26مكــرر  458المــادة     

  . المجلس القضائي الذي   صدر القرار التحكیمي في دائرة اختصاصه أمام،  25مكرر 
  



 

 

لـم یرفـع  إذاقبـول الطعـن  زلا یجـو و . و یقبل هذا الطعن ابتداء من النطق بالقرار التحكیمـي 
  .في الشهر الذي تم فیه تبلیغ القرار التحكیمي المصرح بقابلیته للتنفیذ 

 458یوقف اجل تقدیم الطعون ، المنصوص علیها في المـواد :  27مكرر  458المادة     
التحكیمیـة و للطعـن المقـدم  الأحكـام، تنفیـذ  25مكـرر  458،  23مكرر  458،  22مكرر 

  .اثر موقف كذلك  الأجلفي 
ـــرر  458المـــادة      ـــى طعـــن  أحكـــامتكـــون :  28مك ـــاء عل الجهـــات القضـــائیة الصـــادرة بن

،  23مكـرر  458و  22مكـرر  458بالاسـتئناف طبقـا للمـادتین  أوبالبطلان لقرار تحكیمـي 
  .قابلة للطعن بالنقض 

ینشــر هــذا المرســوم التشــریعي فــي الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة  :  03المــادة     
  .الدیمقراطیة الشعبیة 

  . 1993سنة  أبریل 25الموافق لـ  1413ذي القعدة عام  03ر في حرر بالجزائ    
  علي كافي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

    02الملحق رقم 
  : النصوص التشریعیة والتنظیمیة  
  :النصوص التشریعیة -أ

  :الأوامر -1
خــاص بالمصــادقة ونشــر الاتفــاق المبــرم  1965نــوفمبر  18الموافــق  287-65أمــر رقــم  -

، بــــین الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیــــة  1965جویلیـــة  29بتـــاریخ فـــي الجزائـــر العاصــــمة 
ـــة  ـــق بالفصـــل فـــي المســـائل الخاصـــة بالمحروقـــات والتنمی الشـــعبیة والجمهریـــة الفرنســـیة ، یتعل

  . 1965نوفمبر  19الصناعیة في الجزائر ، الجریدة الرسمیة ، 
ســبتمبر ســنة  10الموافــق  1386جمــادى الأولــى عــام  17مــؤرخ  فــي  284-66أمــر رقــم -

  . 1202، ص 1966سبتمبر  15، یتضمن قانون الاستثنارات ، الجریدة الرسمیة  1966
یتضـمن  1971أبریـل سـنة  12الموافق  1391صفر عام  16مؤرخ في  22-71أمر رقم -

تحدیــد الإطــار الـــذي تمــارس فیـــه الشــركات الاجنبیـــة نشــاطها فـــي میــدان البحـــث عــن الوقـــود 
  . 425، ص  1971أبریل  13، المرافق  30ریدة الرسمیة عدد الج.السائل واستغلاله 

یتضـمن  1971أبریـل سـنة  12الموافق  1391صفر عام  16مؤرخ في  24-71أمر رقم -
والمتعلـــق بالبحـــث عـــن  1958نـــوفمبر ســـنة  22المـــؤرخ فـــي  1111-58تحدیـــد الأمـــر رقـــم 

الجریــدة .ص بهــذه النشــاطات الوقــود واســتغلاله ونقلــه بواســطة القنــوات وبالنظــام الجبــائي الخــا
  . 429، ص  1971أبریل  13، الموافق  30الرسمیة ، العدد 

،  1995ینـــایر ســـنة  21الموافـــق  1415شـــعبان عـــام  19مـــؤرخ فـــي  04-95أمـــر رقـــم -
یتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الـدول ورعایـا الـدول 

  . 5م ، ص  1995فبرایر سنة  15، الموافق  7میة ، العدد الأخرى ، الجریدة الرس
  
  



 

 

  :القوانین -2
یتضــمن قــانون الاســنثمارات ، الجریــدة  1963جویلیــة  26، الموافــق  277-63قــانون رقــم -

  . 1963غشت  2، مؤرخ في  53الرسمیة ، عدد 
 1982غشـت سـنة  28، الموافـق  1402ذي القعـدة عـام  9مؤرخ فـي  13-82قانون رقم -

  .، متعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها 
ـــانون رقـــم  1986غشـــت  19مـــؤرخ فـــي  13-86قـــانون - ـــق 13-82، یعـــدل ویـــتمم الق یتعل

 27، الموافــق  35بتأســیس الشــركات المختلطــة الاقتصــاد وســیرها ، الجریــدة الرســمیة العــدد 
  .  1986غشت 

غشــــت ســــنة  19، الموافــــق  1406ذي الحجــــة عــــام  13مــــؤرخ فــــي  14-86قــــانون رقــــم -
یتعلق بأنشطة التنقیب والبحث عن المحروقات واسـتغلالها ونقلهـا بالأنابیـب ، الجریـدة  1986

  . 1986أوت  27، الموافق  35الرسمیة ، عدد 
،  1988ینـایر سـنة  12الموافـق  1408جمادى الأولى عام  22مؤرخ في  01-88قانون -

العمومیة الاقتصادیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد الأول ،  یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات
  . 1988ینایر  13
 1988ینــایر ســنة  12الموافــق  1408جمــادى الأولــى عــام  22مــؤرخ فــي  04-88قــانون -

والمتضــمن القـــانون  1975ســبتمبر ســـنة  26المــؤرخ فـــي  59- 75یعــدل ویـــتمم الأمــر رقـــم 
لــى المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة، الجریـــدة التجــاري ، یحــدد القواعــد الحاصــة المطبقـــة ع

  . 1988ینایر  13الرسمیة ، العدد الأول ، 
،  1991دیسـمبر  4الموافـق  1412جمـادى الأولـى عـام  27مؤرخ في  21- 91قانون رقم 

ــتمم القــانون  ، یتعلــق بأنشــطة التنقیــب  1986غشــت ســنة  19المــؤرخ فــي  14-86یعــدل وی
ـــات واســـتغلا ـــدة الرســـمیة ، عـــدد والبحـــث عـــن المحروق ـــب ، الجری  27، 63لها ونقلهـــا بالأنابی

  . 2392، ص  1991دیسمبر 



 

 

الصـادر فـي  06-84، یعـدل ویـتمم القـانون رقـم  1991دیسـمبر  6 ح 24-91قانون رقم -
 11الموافــق  64، یتعلــق بالنشــاطات المنحمیــة ، الجریــدة الرســمیة ، عــدد  1984جــانفي  7

  .  1991دیسمبر 
  :التشریعیة المراسیم -3
أبریــل ســنة  25الموافـق  1413ذي القعـدة عــام  3مــؤرخ فــي  08-93مرسـوم تشــریعي رقـم -

المتضـــمن  1975ســـبتمبر ســـنة  26المـــؤرخ فـــي  59-75، یعـــدل ویـــتمم الأمـــر رقـــم  1993
  . 3، ص  1993أبریل  27، الموافق  27القانون التجاري ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

أكتـوبر سـنة  5الموافق  1414ربیع الثاني عام  19مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم -
أكتـوبر ســنة  10، الموافـق  64الجریـدة الرســمیة ، عـدد . ،  یتعلـق بترقیـة الاسـتثمار  1993
  . 10-3، ص  1993

، یتضـمن قـانون المالیـة التكمیلـي  1994مـایو  26مؤرخ فـي  08-94مرسوم تشریعي رقم -
  . 1994لسنة 

  . 1994ماي  28الموافق  33العدد  الجریدة الرسمیة ،
  :النصوص التنظیمیة -ب
ـــم - ـــاق الجزائـــري  1963ســـبتمبر  14الموافـــق  364 – 63مرســـوم رق ـــى الاتف ، یصـــادق عل

، ص  1963سـبتمبر  17مكـرر ،  67الفرنسي المتعلـق بـالتحكیم ، الجریـدة الرسـمیة ، عـدد 
  . وما بعدها  966

ـــم  - ـــدولي ، الجریـــدة  1981مـــاي  12الموافـــق  500 – 81مرســـوم رق ـــالتحكیم ال ـــق ب ، یتعل
  .  1981ماي  14الرسمیة الفرنسیة ، 

، یتضـــــمن الانظمـــــام ، بـــــتحفظ إلـــــى  1988نـــــوفمبر  5الموافـــــق  233- 88مرســـــوم رقـــــم -
الاتفاقیـة مـن أجـل الاعتـراف وتنفیـذ القــرارات التحكیمیـة الأجنبیـة ، الصـادرة عـن مـؤتمر الأمــم 

  .  1988نوفمبر  23، الجریدة الرسمیة ،  1958 جوان 10المتحدة بنیویورك في 



 

 

، یتضــمن إصــدار الدســتور الجزائــري ، الجریــدة  1989فیفــري  28مرســوم رئاســي ، موافــق -
   1989مارس  1الموافق  9الرسمیة ، عدد 

، یتضــــمن المصــــادقة علــــى  1991أكتــــوبر  5الموافــــق  345  - 91مرســــوم رئاســــي رقــــم -
ـــل  24خ الاتفـــاق الموقـــع بـــالجزائر بتـــاری ـــة  1991أبری ، بـــین الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطی

اللكسـمبورغي ، المتعلـق بالتشـجیع والحمایـة المتبادلـة –الشعبیة والاتحاد الاقتصادي البلجیكـي 
  .  1775، ص  46للاستثمارات ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

الاتفـــاق  یتضـــمن المصـــادقة علـــى 1991أكتـــوبر  5موافـــق  346-91مرســـوم رئاســـي رقـــم -
، بــــین حكومـــة الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیــــة  1991مـــایو  18الموقـــع بـــالجزائر بتـــاریخ 

الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة حول  الترقیـة والحمایـة المتبادلـة للاسـتثمارات ، الجریـدة 
جمـادى الأولـى  2مؤرخ فـي  434- 91مرسوم تنفیذي رقم  1971ص  46الرسمیة ، العدد 

یتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة ، الجریـــدة  1991نـــوفمبر ســـنة  9الموافـــق  1412عـــام 
   2228 – 2211، ص  1991نوفمبر  13، الموافق  57الرسمیة العدد 
  : نصوص أخرى 

  . 1975نظام تحكیم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ،  -
ر عــن لجنـة الأمـم المتحــدة القـانون النمـوذجي حـول التحكــیم التجـاري الـدولي ، الصـاد  -

  1985جوان  21للقانون التجاري الدولي ، 
نظــام المصــالحة والتحكــیم لغرفــة التجــارة الدولیــة الســاریان اعتبــارا مــن أول ینــایر ســنة  -

1988  
المركز الدولي لحل النزاعـات المتعلقـة بالاسـتثمارات المنشـأ بموجـب الاتفاقیـة المتعلقـة بتسـویة 

 18لاستثمارات ما بین الـدول ورعایـا الـدول الاخـرى المعـد بواشـنطن فـي النزاعات المرتبطة با
  1965مارس 
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